ما اوج ان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مركن دراسات الخليج والجزيرا العربية 


ندوة توحيد تشريعصات القانون الحاص 


1+ امعلسين التشاون لدول الليياة الفريينس سيسة 
علج مساكل القانئون الدولى [ لوبي سس سج صن 


فى هذن الدول 


بديت: 
دخيك: 
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اد 
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يأتي اختبار موضوع البحث المائل في اطار الشدوة الحالبية 
والتي يعقدها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية وموضوعيها 
توحيد تشريعات القانون الخاص في دول الخليج والجزيرة العربية 
ليؤكد ما استقر عليه واقع قانوني ألا وهو ارتباط فروع القانون 


بعضها بالبعض وتفاعلها فيما ببنها سلبا وايجايا ٠‏ 


ويبدو هذا المعنى بوضوح ودون الاستطراد فبة في العلاقتة 


المتبادلة بين فاعدة القائشون الدولي العام وقاعدة الشاشغتصسصسون 
الدولي الخاص ب وذلك مع افتراض بأن القانون الدولبي الخنلناص 


هو من فروع القائون الخاص فلا شك أن تحديد العنصر الأجنبي 
في علاقة قانونية هو أمر يقع ل القانون الدولي العام ,؛ 
ضرورة أن الصفة الأجنبية أو الوطنية ترتبط بائتماء الى دولة 
ما وتحديد علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر وتوصيف الدول 
بالاستقلال وترتيب درجات هذا الاستقلال هو من الأمور التي يستقلثتل 
بها القانون الدولي العام ,2 وجميع ذلك ينعكس أئره بدوره على 
مسائل القائون الدولي الخاص 2 سواء في المفهوم اللاتيني حيث 
ينبسط موضوع القائون الدولي الخاص على تشازع القوائين وديس 


قاعدة الاسناد , فضلا عن اشتماله على موضوع الجنسية أو سس واء 


1 ا > - 


في/ الانجلو أمريكي لهذا القانئنون الذي يقصر موضوعه هذا على 


مسائل تشازع القوانين 3 


١‏ انظر فى تفصيل ذلك ٠‏ الاقا 15675310031 غ6غقبازمم 
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وتتمثل مصدافية المعنى المتقدم في الأثر الايجابي للوحدة 
أو الاتحاد بين الدول أيا كان شكل هذا الاتحاد أو تلك الوحدة 
على مساكل القانئون الدولي الخاص للدول الموحدة أو المتحعدة 
أو التيانتظمها الاتحاد , وهذا النموذج هو النموذج المختت ار 
للدراسة المائلة التي تستهدف على ما عنونت به بيان " الأآثر 
الايجابي لانشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مساءئشل 


القانون الدولي الخاص لهذه الدول ". 


ويكشف هذا العشئوان عن حاجنه لضبط مصطلحاته وتحديد 
معانيها تحديدا لمضامينها وتعريفاتها وهو ما نخصص له التمهيد 
الذي يعقب هذا التقديم والذي يشمل »,2 فضلا عن ذلك , قراءة في 
التاريخ القانئوني لاتجاهات الوحدة بين دول مجلس التعاون لدول 


الحخليج العريبة و لفسيم للدراسة محل البحث المائل . 


5 ع 5 7 50 508 128 198 155 55 25 15 52 1525 528 58-525 5-52 53 2 © 


لمهبد وللسيم 


7 قفراءة في التاريخ القانوني لاتجاهات الوحدة بين دول مجلس 


5 تحديد مدلول مصطلحات البحث ٠.‏ 
*# انتخاب مسائل القانون الدولي الخاص الذي يجرى المتعامل 


معها لفحص الأثر الايجابي لانشاء مجلس التعاون الخليجي ٠‏ 


20 
تف فا 


أولا قراءة في التاريخ القانئوني لاتجاهات الوحدة بين دول مجلس 


التشعاون كدول الكنيي الشريية :- 


سح دا 


اذا كان من أولويات علم القانؤن أن القفاعدة القانونئية 
في جماعة ما تنشا لاشباع حاجة هذه الجماعة لقاعدة ملزمةتتتظم 
هذه الحاحة ٠»‏ ومع تجاوز خلاف الرأى فى معنى الالتزام وهل معناه هنا 


الاجبار أم الالتزام )١)‏ 


فان تطبيق هذا المفهوم على دول مجلس التعاون لدول الخليج 


)[١‏ في تفصيل هذه الاتجاهات ‏ للباحث الحالي ‏ الشخصية القانونية 
للمنظمات الدولية ‏ طبعة 1١8995‏ القاهرة ‏ ص هلم وما 


يعدها والمراجع المشار اليها فيه ٠.‏ 


بتكا 1 


العربية .يكشف عن أن حاجة هذه الدول للوحدة7١)‏ جرت صيَاغتيِما .على 
مرحلتين : الأولى منهما تتضمنها مجموعة من الوثائق القائونئية 
الداخلية والدولية شناكية الاظراف , والكثاتية منهما تمثلت فيحعسا 
بعد الموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ونكتفىي في هذا الموفضع بايجانز بتشاول المرحلة الأوالى ء؛ 
أما المرحلة الثانية فيشار البها في هذا الموضع اشارة هامشية 
اذ أنها الموضوع الرئيسي لهذا البحث ,2 ومن ثم فسيتم تناولها فى .مبرضع 


مناسب فيه , وذلك على النحو الآني . 
(أ) شماذج من الصياغة القائونية للاتجاه الوحدوى الدول 
فعلس التفاون. الظليج العريية فى فرعلة ماكيل اتشطل)ا: 


هشث ا المجلس 1 


والكلام في هذه الجزكية يشمل أمرين . 


أولهما ه اشارة الى بعض النماذج 


وثانيهما ٠‏ عرض لخصائص القاعدة القانئونية في هذه النماذج 


نكتفي باستقراء هذه الصياغة بمطالعة الوثاكئق الكويتية التي 


)١(‏ انظر المذكرة الايضاحية للقانون رقم ؟١‏ لسنة ١995‏ بالموافق د ة 


5 


1 
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أولاخقصا ٠‏ التشريعات الكويتية ذات التوجه الوحدوى الخليجي. 


وكانيهما ؛ الاثفافات الدولية متعددة الاطراف وكناكيتهاء 


ومثال الأولى منهما 


القانون رقم “8 لسئة 1995 بمعاملة رعايا المملكة العربيية 
السعودية ودولتي البحرين والامارات العربية المتحدة معامللة 


القانون رفم "هن لسنة ١919/4‏ بمعاملة رعايا دولة قطر معامللة 


)11١ انفويحيين‎ 


ومثال الثانية , 
الاتفاق الاقتصادىي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية 
المبرم في ؟؟ مارس سئة ه90١‏ بين حكومة دولة الكويت وحكومة 
المملكة العربية السعودية والذى تمت الموافقة عليه بالقانئنون 


رقم ؟١‏ لسنة ه/!او١|‏ 1 


اتفاق التعاون الاقتصادى والتريوي والاعلامي بين دولة قصطر 


وحكومة دولة الكوييك.21) 


منشور في الجريدة الرسمية ‏ الكويت اليوم ‏ العدد ٠١89‏ ومرفق 


فقرة مده بالبعلف الوشاجقى لهذا البحت : 


منشورة بالجريدة الرسمية ‏ الكويت اليوم ‏ العدد 1١٠‏ مرفق 
صورة منه بالملف الوثائقي لهذا البحث ٠.‏ 
منشور بالجريدة الرسمية ‏ الكويت اليوم ‏ العدلن 1٠١8‏ مرفق 
صورة منه بالملف الوثائقي لهذا البحث ٠.‏ 
منشور بالجريدة” الرسمية - الكويت اليوم - العدد 1750 - مرفق 


صورة ممّة بالملف الوثائعقي لهذا البحث . 


(شانيا) خصائص القاعدة القانونية في النماذج المتقدمة 


تتحدد خصائص القاعدة القائوئية في النماذج المتقدمة 2 سواء 
منها ما كان قانئنونا داخليا ,2 أو اتفاقا دوليا ثناعي الاطراف أو 
مستعددهشا قبما بلسى - 


)١(‏ تأكيد الوضع الاستقلالي للدول مصدرة القانون أو أممضاء 


٠ الاتفاقيات‎ 


بيان ذلك أنه على عكس ماقد يرتيبه عنوان هذه الجزكية 
من أن هدف هذه المرحلة هو تحقيق الوحدة في المعاملة بين 
مواطني الدول أطراف هذه الاتفاقيات ومحل هذه القوانين الا أن 
القاعدة القانونية التي انتظمت هذا الهدف لم تتجاوزه وانمما 


اسنمرت في المحافظة على المفهوم الاستقلالي للدول ٠‏ 


ويتمثل ذلك في التزامها فكرة ثنائية القاعدة القانونية 
الاتفاق الدولي من خلال ارادة المشرع الوطني . 


وفي شرح الفعنى ال لمتقدم : نستدعي من فقه القانون الدوالي 
ما استقر عليه أن هناك اتجاهين في نفان الاتفاقيات الدولية 
أولهما ‏ يرى انها تنفذ بدون تدخل من ارادة المشرع الوطني , 


وهو المعروف باسم مدرسة وحدة القائنون الدولي ٠‏ وكائيييا . 


و 00 1١‏ 7 ظ ظ ْ ْ 
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ترى بضرورة تدخل ارادة المشرع الوطني لنفاذ الاتفاقية أو القاعدة 


القانونية المولية.(1) 


سبادى* القانون الدولى ‏ القاهرة ‏ طيعة 5هم4١.‏ 


ا 19 198 198 198 17 598 !5:7 3 50 1 


ويتأكد هذا المعنى من قراءة أكثر من عبارة في النماذج السابقة , 
فالمذكرة الايضاحية لمشروع القانئون اللخاص ياوا على الاتفائية 
بين دولة الكويت والمملكة العربية السعوديا زر عت فلا أن كشوة ياشة 

رغبة في توثيق عرى الاخوة التي تربط بين دولة الكويت والمملكة 
العربية السعودية وحرصا منهما على تنئمية وتوسيع وتدعيم الروااببط 
الاقتصادية فيما بينهما على أسس فوية لخدمة الشعببن الشة 


تم بالرياض بتاريخ 7١/97/ه/!9١‏ التوقيع على اتفاق اقتصادي بين 


٠ الدوليتن‎ 


ويعتبر هذا الاتفاق اللبنة الأولى نحو وحدة اقتصادية بين 
الدولتبين الشذ 


والاستخدام والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي لدى الدولة الأخرى 2. كما 


يشجع الاتثفاق على قيام 'مشازيء” التحنمية الاقتصادية “السشتورسة ببتحتكن 
الدولتين وكذلك بين رعاياهما على أن تتمتع رؤوس الأموال التي توظفهما 
الدولتان أو رعاياهما بنفس المزايا والافضلية التي تتمئع بها 


رؤوس الآموال الوطنية ." 


وكذلك تضمنت المذكرة الايضاحية بالمرسوم بالقائون رقم 5ه لسنة 


8 بمعاملة رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين العبارات التالية 


" حرص الدستور الكويتي في مادته الأولى على أن ينص على أن شعب 
الكويت جزء من الامة العربيةوذلك تأكيدا للحقيقة الثابتة والخالدة 
على مر التاريخ من أن الأمة العربية أمة واحدة يضمها الوطن العربي 
الكبير وتحرص الكويت داكما على تدعيم أواصر الوحدة العربية وتساهم 
يكل امكائياتها وفي جميع المجالات الى ترجمة هذه الوحدة الى واقع 


تسعمو سس * 
وهذه العبارات وكذا التي تقدمتها كافية لتأكيد القول باآن 
القاعدة الكاملة التى انتظمت مرحلة ماقبل انشاء مجلس التعاون + ائشما 


5 تلخاوز الوراقع الاستتلالى ومفيهة م سيادة الدول الأعضاء ه اذ اته ٌ 


أ زا 


كم 


83532 33 كرا 


1 
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هك 
1 


هه 


حرصت على أن تؤكد أن ما يتم في اطارها 2 انما هو لتوطيدا أؤاصسسرنر 
الأخوة والتعاون مع الشقيقات العربيات , لتقوية عرى التعاون همع 


الدول الخليجية )١)‏ 


)1( 


| ا 


قاعدة قائونية خاصة ( | ع1072مم ‏ 1075مم ) تستهدف تحقيق الوحدة 


5 فى 


اذا كان الاصل في الانجاهات الوحدوية أن تأتي شاملةًٌ قفني 

مفهوم سياسي قائوني فلا تتخصص بآية أهداف معينة الا فكرة تحقيق 
الا ان القواعد القانونية 

الوحدة بين أطراف القاعدة القانونية ,الجن صدرت في مرحلة ماقبل 

انشاء مجلس التعاون الخلبجي ” واستهدفت تحقيق الوخدة يبن 

فهيلم تنشأ اصلا عاما أو قاعدة عامة يجري تطبيقها تلقائيا 


لتوحيد المعاملة بل يقتصر تطبيقها على ما وردت فبه ٠‏ 


السعودية والمبرم سنئة ١891!95‏ وسابق الاشارة اليه انما استهدف 
تعهد كل من الطرفين المتعاقدين منح رغايا الطرق الآخر على 


قدم المساواة دونتفريق أو تميبيز مايلي :. 


انظر المذكرة الايضاحية للمرسوم بقائون رقم ١١‏ لسنة ١9978‏ 
بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والتريوىي والأعللايمبي 


بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت ٠.‏ 


ْ لب “يز ١‏ ٍ ظ 0 ظ ظ 0 - | ١‏ 
بدا - ام 


أ لب حق الاقامة والاستخدام والعمل ٠‏ 
؟ ل ممارسة النشاط الاقتصادى في اطار البروتوكول المرفق ٠.‏ 


#ا لكسهيل اجراء*ات انتقال الرعابيا بين البلدين ٠‏ 


" المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة 


#” لسئة هولاة١‏ بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي 
البحرين والامارات العريية المتحدة معاملة الكويتيين والتي تنص 


م ا يي ا 
ا م ل ل ل ل م حا 


يعامل رعايا كل من المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين 
والامارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخنطغعلاص 
الاعتباريين العامة أو الخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين 
فيها أشخاصا طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول معاملة الكويتيين 
فيما بيتعلق بالتجارة والصناعة وتأسيس الشركات التجارية والاشتراك 
فيها وممارسة المهن والأعمال الحرة وتملك العقارات وذلك بشرط المعاملة 


بالستصسمن > 


وكذا في اطار هذا المفهوم أتت المواد )١(‏ ء (؟) 2 (؟) ع2 (4) من 
اتفاق التعاون الاقتصادي والتريوي والاعلامي بين حكومة دولة قطغتر 


وحكومة دولة الكويت المبرم قفي إا/ ؟ا/ 8اة! لتننص على 


- 


همد اسحط 57 
نسدد ١‏ 
ظ 


حت سم حلت حم عم 
ل لي انها 


, بعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق السياسات الاقتصادية 
والنقدية وتقارب التشريعات التجارية والصناعية والمالببة 


والنظم الجمركية ' المطبقة بين البلدين ٠*٠‏ 


الا لص دا 


يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون اقتسهم ادي 
وتجاري وفني بينهما ينطلق من الأسس التالية - 
١‏ ل ازالة ما من شأنه اعتراض حرية ممارسة مواطني كل بلد 
النشاط الاقتصادى والتجاري واستثمار رؤوس الأموال ٠‏ وتملك 
العقار والأسهم والشركات في البلكد الآخر . وفقا للضواببط 


انظر مقارنا ذلك بالنظام الأساسي لمجلس التعاون بين دول الخليج 

العربية ان تنص المادة الرابعة منه على أن " ١‏ ب تتمقعطلل 

أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي ٠‏ تحقيق التنسيق والتكامل 

والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المبادين وصولا الى وحدتهاء 

تفميق وتوكيق اللروابط والصلات واوجه التعاوون القاكية بيسن 
شعوبها في مختلف المجالات ٠‏ 


الآتية 
1ه الشؤون الاقتصادية والمالية ٠‏ 

به الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات ٠‏ 
ج. الشؤون التعليمية والثقافية 

د٠٠‏ الشؤون الاجتماعية والصحية ٠.‏ 


ه. الشؤون الاعلاميةوالسياحية ٠‏ 


وتشكل لجنة خاصة لاقتراح توصيات بشأن هذه الضوابط والطرق 


700-077 


والاجراءات ترفعها للحكومتين خلال مدة لاتزيد عن ستة أشهر على 


أن تبداً أعمالها خلال شهرين من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق ٠.‏ 
؟ ل توحيد السياسة الخاصة بالنظم والتعرفة الجمركية 
والشركات التجارية وتوفير السلع والمواد الغذائية ٠.‏ 
؟ ل توحيد التشريعات الخاصة بحماية الصناعات المحلية ٠.‏ 


»م سا تشجيع قيام المشروعات المشتركة بين مواطني البلدين ٠‏ 


من الطرفين المتعاقدين بدخول رؤوس الأموال العائدة لمواطضشي 


الطرف الآخر كما يسمح بتحويل أرباح وعوائد الاستثمارات الموظفة 


وكذلك بخروج رؤوس الأموال التي دخلت لاغراض الاستثمار وبالعملة 


١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
292595  ةككا‎ 


يعمل كل من الطرفين على ممح مواطني الطرف الآخر حرية 


الاقامة والعمل والاستخدام في بلده ٠‏ 


يه 417 اعد 


1 تنظم_العلاقات بين [طراف محودة 


الي إو متتمددة ولاتقمل.دول#مجي التسزون لسدول 


الخليج العريية . 


تتضمن القواعد القانونية والذى سبق الاشارة اليها تكشف انها لاتنظم 
الا العلاقات بين طرفين او اطراف متعددة ولاتنيسط على الدول اعضاء 


(ب) .م مرحلةانشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏ الموضوع 
الرفيين ليحت عد ااخالة 


طرحت الكويت فكرة انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وما تفرع منه من اجهزة ولقد حازت الفكرة القبول لدى المسكولي سن 
فى دول الخليج وتم التوقيع فى مدينة ابو ظبى بدولة الاابارات 
العربية المتحدة يتاريخ ١؟!‏ من رجب سنة ١.4إه‏ الموافق ه؟ من 
مايو سنة ١98١م‏ على النظام الاساسى لمجلس التعاون لدول الخلي.ج 
العربيةالذى يقع فى اثشنتين وعشرين مادة حيث عينت المادة الثائنية 
منه مقر مجلس التعاون 2» وهى مدينة الرياض بالمملكة العريية 
السعودية 2غ وتعرضت المادة الرابعة لاهداف المجلس 2ع وقصرت المادة 
الخامسة العضوية فيه على الدول الست التى اشتركت فى اجتماع وزراء 


للع" 


الخارجية الذى انعقد بالرياض بتاريخ 06 2 ثم 
المادة السادسة الاجهزةالركيسية لمجلس النعاون وهى ٠‏ 
)١‏ المجلس الاعلى وتتبعه هيكئة تسوية المنازعات ٠.‏ 


3 المجلس الوزراى ٠‏ 


وقد تضمنت المواد من لا الى 4 كل الامور المتعلقة بالمجلس 


الاعلى وعالجت المادة العاخرة موضوع هيكهة تسوية المنازعات ,«وتعرضت 


١‏ ا م ١‏ ىأ 


د 4# حل 


المواد من ١١‏ الى ١١‏ لأمر المجلس الوزارى » آما المواد من 
4 الى ١٠‏ فقد اوضحت كل ما يتعلق بأمر الامانة العامة ٠‏ 

ونص النظام فى المادة ١‏ منه على امتيازات وحصائة اجهزة 
مجلس التعاون ل كما نصت المادة بم!ا منه على مساهمة الاعضاء فى 
ميزانية الامانة العامة بنسب متساوية وشرحت المواد من ١94‏ الى 5١‏ 


ونكتفى بهذة الاشارة فى حدود هذا المعنى وفى هذ ا المقلام 


لهذا المجلس فى الموضع المناسب من هذا البحث ٠‏ 


1 
( 


(1) انشاء مجلس التعاون لا نشأته ٠.‏ 
(بِ) معنى الاثر الايجابى فى هذه الدراسة ٠‏ 


(ج) انتخاب مسائكل القائون الدولى الخغلاص 
الذى يفرق التعامل قينا لشحى الآكن الايجاين 


لنشآة مجلس التعاون الخليجى ٠‏ 


قد يكون من المنئاسب لايجاد لفغة مشتركة يجرى استحخداميا 
فى التعامل مع البحث الحالى أن نطرح مفهوم المصطلحات التى جرى 


اختيارها عنوانا لهذا البحث . وهو ما يتم على النحو الآتى ' 


(1) انشاء مجلس التعاون الخليجى لا نشاتهة 


يجدر بادىء ذى بدء الاشارة الى انه سيتم التعامل مع 


ومن ناحية اخرى تم الالتزام بمصطلح انشاء المجلس الذى استخدمته 


3 حت 
المذكرة الابضاحية للقائون الكويتى بالموافقة على النشقتاسام 


الاساسى للمجلس تعبيرا عن عقيدة الباحث الحالى ان المجلس 
موضوع البحث يجد اساسه القانئونى فى وثيقة نظامه الاسايسى 
لا فى توافق الدول الاعضاء على قيامه على نحو ما هو عليه فى 
مجلس الشمال ( 1 ١001©‏ 1 وهو موضوع 


(ب) مفهوم الاثر الايجابى فى خصوص الدراسة الحالية ٠‏ 


قد يكون مناسبا فى هذا الموضوع الاشارة الى أن مفيهوم 
الاثرٌ الايجابى المستخدم. مضظلخا فى عتوان هذا البحث ) يتضف رف 
الى مدى تحقيق القاعدة القانونية بصفة عامة للهدف منها وتطبيق 
هذا المعنى على مجلس التعاون الخليجى يستلزم استقراء اهدافه 
حتى يجرى التأكد من مدى تحقيقها لهذه الاهداف 2 او بعبارهة 
أخرى بيان مدى تحقيقها للاثر الايجابى لانشاكه فى مسآل ‏ عسة 


)1( 


أو مساكل معينة 3 


5 تفصل نشاة هذا المحلسى 11070106 000766811 عا :5018507 
1101طا5 15156870381031 02018 06 1ة/عمع6 عبالاع؟ 
+*© 69.م ,1955 111لا 3815م 


[؟) هذا المعنى للباحث الحالى . محاضره ملقاه فى ندوة دراسات 


5 5 23 ا 
8 23 25 23 23 3 25-35 35 35 3 0 5 6 5ه 5ن هذ كد 


14 اج 


ثالثا ‏ انتخاب مسائل القانون الدولى 


الخاص التى يجرى فحص مدى 


اتنعكاس الاثكر الايجابينى لانش * 


يق ١‏ احكام حا | فو اثبين 7 أى قاععت ةذ الإسناد 0 كما تسيل 


موضوخ - الجنسية ,ش سموضهيع مركز الاجانبا ٠‏ 


والموضوع ل لمختار من هذه الموضوعات فى | أي ا سف 
المائل هو موضوعم مركن الاجائب وهو معنى سيجرى بيان 


ميرراتئه فى الموضع المخصص لذلك من هذا البحث ٠‏ 


وعلى ذلك فائنا نستطيع القول بأن ما سيعالجه الباحث 
الحالى من مساكل القائون الدولى الخاص سيكون موفظضلوع 
مركن الاجائب للدول اعضاء مجلس التعاون الخليجى فى 


ظل انشائكةه بالنسية لمواطنى دولة فى مواجهة بعضهي لنا 


البعض . 
عاذ عاذ 1 ا 
رايعا 0 تحديد نقاط الحكيسيسك 


وفى ضو؛ ما تقدم يتشاول البحث الحالى وفى اطار 


موضوعه ما يأتى ‏ 


اتير 


ا ' ا | 


تا “واه 
فيحيثك أول . الوصف القانونى لمجلس التعاون الخليجى. 
ميبحتثت كسان ع مدى تأثر موضوع مركز الأجانب بالئسية لمواطنى 


الفرع 
الفرع 


الدول أعضاء مجلس التعاون الكليحن اتجا يمتنا 


المبحث الآول 


وينقسم هذا المبحث بدوره الى الفروع الآتية 


الآواق دعا لا *“ماسة وصفية لهيكل :هذا المفجلين ٠:‏ 


الشاضى ١01نا‏ ستسييف هنع 'الستجلسل بين نظر اه : 


الفرع الثالث ٠‏ الطبيعة القانونية لقرارات هذا المجلس 


وقوتها الملزمة ٠.‏ 
انيتا 


القرو فلاو > دراسة رومفية لويقل ملسن 


يجمع مجلس التعاون الخليجى بين ست دول عربيةٌ 2 هى يحسب 


المتحدة , دولة الب لبحريبن ' المملكة العريية السعودية ا 
سلطنة عمان 2)» دولة قطر 2 دولة الكويت 2» وجميع هذه الدول 


تطل على الخليح العريى ؛ وببلهيا اكثر من رابطة على نحو ما 


8و ىح * ١‏ 
الك الحا 


1 “لله 


تكد ةا ع 


ويتم تناول الدراسة الوصفية لهيكل المجلس ٠‏ هبن 


خلال ما ياتى ٠‏ 


اوه ل مبادى مجلس التعاون الخليجى و أهدافه ٠‏ 


أوردت هذه المبادبىء ديباجة النظام الاساسى وكا 


(1 


ه) 


وحدة العقيدة وهى العقيدة الاسلامية التى تربط بين 
الدول الاعضاء . 

وحدة المصير والهدف المشترك ٠‏ 

السعى الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها 
فى جميع الميبادين ٠.‏ 

خدمة الاهداف السامية للامة العربية وتحقيق تقارب أوفق 
اعمالا لميثاق جامعة الدول العربية . 

تقوية اوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط فيما بين 
الدول الاعضاء . 


دعم القضايا العربية والاسلامية . 


آما اهداف المجلس فقد نصت عليها المادة الرابعة 


من نظامه الاساسى 2)» والتى تضمنت الأتى . 


)١ 


7 


تحقيق التنسيق والتكامل"والتراب_ ط بين الدول الاعضاء 
فى جميع الميادين وصولا الى وحدتها . 

تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون القائعئمة 
بين شعويها فى مختلف المجالات . 

وضع انظمة متمائلة فى مختلف الميادين بما فى ذلك الشكون 


٠ الأتية‎ 


كك لاه 


1 الشكون الاقتصادية والمالية . 
ب الشئون التجارية والجمارك والمواصلات . 
ج+ ‏ الشئون التعليمية والثقافية . 
د ل الشئشون الاجتماعية والصحية ٠.‏ 
ه ل الشكون الاعلامية والسياحية . 
و- الشكون التشريعية والادارية . 
ع( دفع عجلة التقدم العلمى والتقنى فى مجالات الصناعة 
والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوائية 
وانشاء مراكن بحوث علمية واقامة مشاريع مشتركة وتشجيع 


تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعويها ٠.‏ 


ثانيا ب أجهزة المجلس ٠‏ 
يتكون المجلس من الاجهزة الآتية 

1) المجلس الاعلى وهو السلطة العليا ويتكون من روء*ساء 
الدول الاعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائى 
لاسماء الدول الاعضاء ويجتمع المجلس فى دووين عاد يسن 
كل سنه ‏ ويجوز ان يعقد دورات استثنائية ينا" ملححديى 
دعوة عضو وتأييد عضى آخر ٠‏ ويعقد المجلس دوراتة 
فى بلدان الدول الاعضاء » وعلى هذا لا يجوز له 
أن يعقدها فى خارج الدول الاعضاء ويعتبر انعقان المجلس 


صحيحا اذا حضره ثلثا الدول الاعضاء . 


ويختس اليولس يما يآشن . 


(5 


بغ 


1ل ل 


النظر فى القفضابا التى تهم الدول الاعضاء . 
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الإساسي سس كححية 
التى يسير عليها . 


النظر فى التقارير والدراسات التى يكلف الامين العام 


باعدادها . 
اعتماد أسس التعامل مع الدول الاخرى والمسظهيهات 


اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها . 
تعيين الامين العام ٠‏ 

تعديل النظام الاساسى لمجلس التعاون . 

اقثرار نظامه الداخلى. 


التصديق على مبيزانية الامانة العامة . 


هيكة تسوية المنازعات 2) وقد ورد النص عليها فى المادة 
العاشرة من النظام الاساسى 2ع وهى هيكة موءقته تنشا 
فى كل حالة على حدة ٠‏ وتصدر الهبكة توصيات او فتاوى 
تحال الى المجلس الاعلى لاتخاذ ما يراه مشناسيا في ى 
ليست محكمة أو هيئة تحكيم لقراراتها قوة الالزام 
بين اطراف الخصومة التى ترفع اليها . 


الدول الاعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون ركاسته 
دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الهجائى للدول (م١١/ا‏ 


مسن الستتسام الاساسى ) 9 


5 


من الاعضاء وتاييد عضو آخر + +( المادة ١1/؟‏ من السشظ سام 


2٠) الاشاسى‎ 


وعلى عكس المجلس الاعلى لا يشترط ان يعقد مجلس الوزراء 


اجتماعاتئه فى احدى الدول الاعضاء وهو يقرر مكان الاجتماع فى 


دورته الحالية للدورة التالية ( م “/١١‏ من النظام الاساسى) ٠‏ 


ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره ثلث الدول الاعضاء 


( م ١١/؛‏ من النظام الاساسى ) ٠‏ 


5 


ويختص المجلس الوزراء بما يأتى , 

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع 
التى تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق ببين الدول الاعضاء 
فى مختلف المجالات واتخانذ ما يلزم بشأنها من قرارانه 
العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الانشطة القائمة بين 
الدول الاعضاء فى مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذه 
فى هذا الشأن الى المجلس الوزارى الذى يرفعها بتوصية 
الى التفجلان الاعقن الأفافاق النشن1ز"الشتاسب يشاجية : 


امقكا سيم التوصيات للوزرا*ء المختصين لرسم السياسات الكفيلة 
بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التئفيذ ٠‏ 


فة نو 5 اوجه ] 1 اون و ا! اه نه بو 5 ال رطام ل || 2 0 


للتضاعم الخاص وتطوير التعاون القائم يي مرف تجتاوة 


وصناعة الدول الاعضاء وتشجيع انتقال الايدى العاملة 
احالة اى وجه من اوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو 
اكثر فنية أو متخصصة لدراسته وتقديم الاقتراحات 


7 


4 


8 


)١ 


)١ 


3 


1# 


النظر فى الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع 
التوصيات المناسبة بشآنها الى المجلس الاعلى ٠.‏ 


اقرار نظامه الداخلى وكذلك النظام الداخلى للامانتة 


العامة . 
بترشيح من الامين العام يعين المجلس الوزارى الامت ساء 


المساعدين لمدة ثلاث سنوات قايلة للتجديد ٠.‏ 

اعتماند التقارير الدورية وكذلك الانظمة واللوائح الداخلية 
المتعلقةبالشكون الادارية والمالية المقترحة من الاسمبن 
العام وكذلك التوصية للمجلس الاعلى بالتصديق على ميزانية 
الامانة العامة ٠.‏ 

التهيكئة لاجتماعات المجلس الاعلى واعداد جدول اعمالة ٠.‏ 
النظر فيما يحال اليه من المجلس الاعلى ٠‏ 


الامانة العامة 2 وتتكون الامانة العامة من أمين عام 
يعينه المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات ويعاون الامين العام 
مساعدون يرشحهم الامين العام 2ع كما يعين بالامانة العامة 
عدد كاف من الموظفين الذين يعيسهم الامين العام من بين 
مواطنى الدول الاعضاء ولكن يجوز تعيينهم من غير مواطنى 
هذه الدول يموافقة المجلس الوزارى . 

وتختص الامانة العامة يما يآنى ٠‏ 
اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخشضدط 
والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون ٠‏ 


اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون ٠‏ 


متايعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الاعلى والمجلس 
الوزارى من قبل الدول الاعضاء . 
اعداد التقارير والدراسات التى يطلبها المجلس الاعللى 


ه اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية النى تتمشى 


0 اعداد الميزائيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون ٠‏ 
0 التحضير للاجتماعات واعداد جدول اعمال المجلس ال وزارى 


ومشروعات القرارات ٠‏ 
استتثنائية للمجلس الوزارى اذا دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ 
ا« اية مهام أخرى تسند اليها من المجلس الاعلى او المجلس 


٠ الوزارى‎ 


تحديد المقصود بالنظراء فى هذا المجال ٠‏ 


نستدعى فى تصنيف المجلس بين نظرائه 2)» نماذج الاتحادات 
بين الدول 2 حتى يمكن اجراء المقارنئة بينها وبينه تصنيفا 
لة بينهم ٠‏ 

والمقصود بالنظراء هنا كما أالمحنا ب اتحادات الدول 
وهو معنى يستبعد بالضرورة الدول الموحدة .2» اما من حيث 
الدول الفيدراليه حبث تختفى الشخصية الدولية للدول اعضاء 
الاتحاد الفيدرالى كالولايات المتحدة الامريكية , والاتخغاند 
السويسرى 2» والاتحاد السوفيتى ٠‏ هذا النموذج غير منطبق على 
مجلس التعاون التظطيجى اذ تكشف قر] *3) السظام الاساسى للمجلس 


د 


على أن الدول الاعضاء احتفظت بشخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية 
وها منككه التعقس 4 فعقةدفى اشقرا أقذوق. الشيدزانيزة. (1م فالسبلس 
يتكون من دول والمجلس الاعلى يتكون من رؤساء الدول , ومعنى ذلك 
ان ما يهدف اليه المجلس هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط 


بين الدول الاعضاء فى جميع الميادين وصولا الى وحدتها ٠.‏ 


133 كان اشفوقجح._الفولة الشدى الية يغينق علس أن يشفل مجلس 
التعاون الخليجى فالنموذج الكونفدرالى ‏ بما يتميز به من مرونه 
فى التعريف حيث يتبسط على كافة أشكال اتحاداتاالدول م بداية 
الكومنولث البريطانى الى مجموعة الاتحادات الاريخية 1" اييسلهو 
انه صالم للتطبيق على مجلس التعاون الخليجى 2 ذلك على أنه حسب 
التعريف الراجح لهذا النوع من الاتحادات الدولية ( ايتتكوت اه 
فجموفة هن الدول تعقد افينا ينها مقاههة ينص فيها فلى الشسسوام 
الاعضاء بالعمل على تحفقيق آهداف معينة وباحترام بعض الميادىء 
كنا تششىة المعاهدة. هيفات متشركة تتكوى من ممتكين عن السول + - 


' للاستاذ بول رويتر‎ ٠ اشظر مثالا‎ )١( 
وعدو1ز غخع (1) هوعوعؤما ' انرو 1غوعة 6504 +ع وه1غدع6 60 1مه6‎ '" 
2161 اناوه هآ و11 20115568 1©65ةقط© 3 5غ<2ء127ه 5عع5ة‎ 112811+ 
12162256160281 عضهقع2 ف 604115255 : 25818 وع‎ - 19714 - 


22 ٠ ]اع 9ظ1‎ 51117 ٠. 
محمد حافظ غائم  محاضرات قى‎ ٠ (؟) انظر فى هذا الموضوع‎ 
المجتمعا الدولية الاقليمية  معهد الدراسات العرييبة‎ 


سنة ه94١‏ ص لالم وما بعدها ٠.‏ 


اداع اه 


58*89 127 !19 193 123 52 5 55 553 52 52 5 52 2 522 2-535 د ته -ه 


وا اسه 


ويتطبيق التعريف المتقدم على مجلس التعاون الخليجى ننتهى 
الى القول بانه أقرب الى الاتحاد الكونفدرالى منه الى آأى اتحاد 
دولى آخر 2)» واذا كان له بعض سمات المنظمة الدولية الاقليمهية 
من حيث اقتصاره على دول واقعه فى اقليم جغرافى ولكن هذا لا ينفى 
عنه وصف الاتحاد الكونفدرالى2»ء .وذلك لانه يمكن اعتبار هذا الشنوع 
من الاتحادات نوع من المنظمات الدولية الاقليمية ولكن ذات رابطة 
أوشق واختصاصات اقوى بين أعضائها . 


عاد ا 
كن 


نقطة جدلية ٠‏ العلاقة بين مجلس التعاون الخليجبى 


وجامعة الدول العربية (ازدواجيه 


الحديث عن تصنيف مجلس التعاون الخليجى يدعو الى طضطرح 
نقطة | 2» ثار فيها جدل سواء على الصعيد الاعلامى او على الصعيد 
الاكاديمى وهى ٠‏ ما هيه العلاقة بين مجلس التعاون الخليجمنى 
وجامعة الدول العربية 2» فقد ثار التساؤل حول ما اذا كان 
انشاء المجلس هو نوع من الازدواجية الانفصالية ,2 آم هلوق 


خطوة تكاملية وحدودية 5 


بو لبا الوا 


يعِنسنى رآيه على أن هناك ثمة تمائل بين هيكات المجل سس 
ومثيلاتها فى جامعة الدول العريية , وان من شأن مثل هذا 
التماثل اضعاف جامعة الدول العربية والامثلة على هذه الهيئات 
كثيرة ومثالها الهيكة الخليجية للمواصفات والمقاييس والتى 


تقابل المنظمة العريية للمواصفات والمقاييس ٠.‏ 


6 3 20 2-55 552 - 525 525 55 525 52 55 595 57 1528 1598 129 197 127 5+ 5 


2 


وجهد الرآى الثانى ٠‏ 


يرى هذا الرآأى وهو الراجح أن المجلس لا يشكل اضعافا للجامعة 
العريية ء بل ان انشاؤه يتضمن دعما للجامعة وان الهيئات الملحقة 
به انما تتكامل مع مثيلاتها فى الجامعة 2» وأن المجلس خطوة وحدوية 


ويستلهم هذا الرآى حجه مما اوردته ديباجه النظام الاساسى 
بآن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها (بيين الدول الست ) 


انما يخدم الاهداف السامية للامة العربية ) . 


وعند أآصحاب هذا الرأى انه ليس فى ميثاق جامعة الدول 


العربية ما يَحَظنَ انشاء مخل ‏ التجدس . (0) 


كما يضيف اصحاب هذا الرآى ان وضع المجلس بالنسبة 
لجامعة الدول العربية مثيل لوضع اكشثر من منظمة او اتحاد دولى 
فى داخل منظمة دولية اقليمية اوسع نطاقا من حيث العضوية 
ومشال ذلك اتحاد البنلوكس الذى يضم بلجيكا وهولاندا ولوكسمي رج 
وجميعها أعضاء فى السوق الاوربية المشتركة يف 


جامعة الدول العريية ‏ دراسة قائونية سياسية ‏ الاسكندرية 
سنة ٠.١914‏ 
(؟١)‏ انظر فى معلومات اكثر تفصيلا عن ذلك الاتحان ٠.‏ 


11 +23 - 26685166 .2و1نتنآ > 1تامصمع52 درم م 
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د 


وقود 5 5 


يعثير موضوع الطبيعة القانونية لقرارات المجلس ومدى قوتها 


الملزمه اكثر من مسألة نتناول كل منها فيما يلى . 


خلا النظام الاساسى من النص صراحة على أن المجلس يتمتع 
يشخصية قانونية 2 واتجاهات فقه تمع القانون الدولى فى هذا 
2 نز ]ز 0 1[ ال 
فلا شخصية تتمنتع بعنة العشظفّة الدولية »م و«هذ) الراقارآئ ت 
مهجور منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية سثئة ١49‏ رآيها فى 


موضوع تعويض الاضرار التى تلحق الامم المتعدة اتجيحة لاضابيةه موطفيها!) 


وثمة اتجاه يرى ان معيار تنوافر الشخصية القائونية يكون 

بالرجوع الى ميئثاق المنظمة او دستورها حيث يتيين مدى تواقفغر 
الشخصية القانونبية مما يستفاد ضمنا من اختصاصات ممنوحة لها ٠‏ 

واتجاهيرث, أن الشخصية القانونية انما يتحقق للمنظمة بمجرد 


ناسين “و انشاعها .(5) 


والراجح لدى الباحث الحالى أن الشخصية القانوئية 
تشيت للمنظمة الدولية بمجرد نشاتها ولو بغير وثيقة تنتظم هذه 
النشاة وعلى ذلك فهذه الشخصية تلقاكيه الوجود م6+ع5 560م1 


موضوعية بمعنى ان الكافة يحاجون بها وبصرف النظر عن عضويتهم 


)١(‏ يراجع هذا الرأآى ‏ منشور بيتفصيل فى مجموعة احكام واراء 
المحكمة 49 كخبجنومع2 ...1.6 


5) انظر فى تفصيلات هذه الاتحاهضات ‏ للبياحث الحالى ‏ الشخحصية 


١ 5 5ل‎ 5-73 52: 77 ١7” 15 5373 195 71793 152 1١9 173 19 193 5593 7م11 لك‎ 


1 ات 


فى هذه المنظمة ,2 اذ مثل المنظمة الدولية فى ذلك مثل الدولة فكما 
أن تمتع الدولة بشخصية قانونية لا يحتاج أن يصاغ وجودها 
فى وثية 2 فكذلك له 7 ِ اج ب 58 | 5 ] 3 الدولية 3 3 7 0-1 قانوئب [ْ : 35 


ان يصاع وجود هذه المنظمة فى وثيقة دولية ٠‏ 


ومتابعة هذا النظر ترتب القول بتمتع المجلس بحصانات 
وامتيازات دبلوماسية ويغيسن خاجة الس شي فى مواجية غير الدول 


قنان الحساتات والامتيازات )١١ ١‏ 


١ 
6 


نفاذ قرارات المجلس فى الدول الاعضاء يغير حاجةً الى 


اعادة اصدارها فيها بقوانين داخلية ٠»‏ 


يكشف هذا العنوان عن الطبيعة الالزامية لقرارات المجللس 
الاعلى لمجلس التعاون فهى ليست توصيات يل قرارات ملزمة وهو معنسى 
عبر عنه اتجاه يرى أن صدور هذه القرارات يرتب نفاذها فى داخغتل 


الدول الاعضاء دون حاجة الى اصدارها فى قانون داخلى 3 


ولا ينال من هذا الرآى اشتراط ان يكون التصويت بالاجهماع 
على القرارات التى يعدرها المجلس المذكو.ى [( طيقا لمن تممهعصسصسصض 
عليه النظام الاساسى ) فهذا الاجماع لا ينال م لن توافقير 


الشخصية القانونية للمجلس أو من الصفة الالزاميه لقراراته . 


)١(‏ انظر نص المادة (لإ١)‏ من النظام الاساسى ‏ الملف الوئثائقتى 
المرفق بهذا البحث . 

(؟1) انظر فى تطبيق لهذا النظر المواصفات القياسية الخليجية 
التى تنشر فى الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) دون ان يتم 
اصدار اية موافقة على انشاء الهيكة الخليجية للمواصفات 


17 ]8 لق 19 5 193 198 57 52 123 159 575 1525 52 57 52 5-15 آل 15 ١‏ 


كك 159 نت 
وفى 'تآييد هذا الاتجاه وجهه نظر ترى ان الاتفائهطية 


الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون تعتير ذئافذه وملزمه 
لللدولة ولجميع السلطات الداخلية وللافراد , ولكن قد تقوم الحاجة 
الى صدور مراسيم آو قرارات وزارية لتفصيل ما أجملته الاتفاقية او ؛ 
لبيان ما يقتضيه تنفيذها من اجراءات وذلك وفقا لظروف كل حالة 
وبمراعاة القواعد القانونية السارية على انه تجدر الاشارة الى ان 

هذه الاتفاقية تنسخ ما يتعارض معها من تشريعات داخلية دون حاجة 
الى تعديل هذه التشريعات وذلك اعمالا لحكم المادة !ا؟ من الاتفاقية 
والتى تنص على ان ( تكون الاولوية فى التطبيق لاحكام هذه الاتفاقية 


عند تعارضها مع القوالين والانظمة المحلية للدول الافضاء )١[.‏ 


وعلى عكس هذا الاتجاه وجد اتجاه يعارض النظر المتقدم 
ونرجىء تناوله الى حيث نعالج موضوع البحث الركيسى وهو ما يتعلئق 
بالاثر الايجابى لمجلس التعاون على موضوع مركز الاجائب بالنسية 


لمواطنى الدول الاعضاء 2)ء وهذا ما سيتم فى المبحث التالى ٠‏ 


2 
1 31 اذ اذ لا 


)١(‏ فتوى غير منشورة لاد ارة الفتوى والتشريع اعدولة الكويت 
رقم ؟/رم؟ةرهم ٠١56‏ 


8 157 !55 573 523 355 53خ 51573 157 53 3-5723 تل 55 5 


د 56 اح 


مدق كاقل موطلوع. براق ا جالابب بالسنسبة الم اطق 
الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي ايجاببا 
بعد انشاء هذا المجلس 


انتهينا في المبحث السابق الى تقرير أن قرارات المجلس 
ذات طبيعة الزامية وهي تشنفذ في داخل الدول ا لأعضاء مباشرة دون حاجة 
الى اعادة اصدارها بقوانين أو أية آداة تشريعية داخلية , والبحث 


في مدى انعكاس هذا المفهوم على مسائل القائون الدولي الخاض للدول 


الأعضاء 2 هو اختبار لمدى تحقق الآثر الايجابي لانشاء مجلس التشهاون 
الخليجي على هذه المسائل ,2 اذ أن هذه المسائل هي المسائل التي 


57 3 فيها صفنة الأجنبية وهي الصفة التي بيدف انشا * المجلس 1 لمحت دون 


الفائها بين أعضائه في حدود فكرتي سيادة واستقلال الدول الأعضاءء 


وينطبق هذا المعيار على مسائل القائون الدولي الخاص في 
معناها الواسع غير أنه ينطبق بصفة خاصة على مسائل العلاقة ذات العنصر 
الأجنبي أو الأحكام التي تخص المواطنين بأحكام دون الأجانب في مجالات 
التجارة والعمل والاقتصاد أو ما اصطلح على تسميته بمركز الأجانب 
أما الجنئسية فهي ترتبط بفكرتي السيادة واستقلال الدول الأعضاء ومن 
شم فهي تظل بمنأى عن الأشر الايجابي لانشا * المحلكسن ولما كاشت فشاسسدة 
الاسناد ترتبط بالمواطنئة وبالسيادة لي للقائون علي نحو أو أاخينق 


فهي تظل أيضا خارج دائشرة الآشثر الايجابي . 


ولتحقيق هذه الفكرة يلزم استقراء قواشيين الدؤل "الأعة اع 
أو حمادج مدها لنتبيين م 151 كانتت "تشتدمن آحكاهًا تتناول مره ْ 


الأجانب فيها على نحو يختلف عن مركز المواطنين 2 ثم وفي جزكية 


سيتب 


١ 505 75 52-55 52 757 173 155 575 52-723 55 598 1598 198 155 15 27! ١5 


عد لان 


أخرى نستقرآ النماذج القائونية الداخلية في الدول الأعضاء والتي 
تهدف الى ادماج مركز مواطنيبها ومواطني بافي الدول الأعضاء وذلك 


على الشحو التالي ٠‏ 


أولا ٠‏ نماذج من القوانين الداخلية للدول الأعضاء 


التي تحدد مركن الأجائب في مجالات معينة 


يمكن تصنيف هذه القوائبن في المجموعات الآتبة 


قوائنين الاثامة 


والتي تفع قيود على دخول الأجانب وهجرتهم ومن ثم اقامتهم ,2 


ونفوم هذه القوائين بتعريف المواطنة بطريق الاستبعاد , وذلك 


بآن تذكر آأمه يعد أجدبي] من لبس ابلا شتير ء )1١‏ 


قوانين العمل والتجارة والنشاط الاقتصادي بصفة عامة والمصارف ٠‏ 


وتكاذ تجمع قوائين وأنظمة الدول الأعضاء التي تنظم العملا 


والتجارة والنشاط الاقتصادى بصفة عامة والمصارف على التفرقة 
)١(‏ انظر المادة الأولى من قائون الاقامة العماني رقم م*؛ لسسنة 


+199 2 وكذ| قانون. الحكسية البحريتي لسنة © والمعمول به 


رقم ١!‏ لسنة ١915‏ في شأن الجنسية . 
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ع 


في مركن المواطنة والأجانب في هذ ا التخصون..( 7 


اشظر فى غذ] الفجال القرار. الشسلظاتي ‏ الغمائي رقم « لسسلة 
+119 على التجار المنتفعين من قائون استثمار المال الأجنبي 
عدم جحلب عمال أجانب اذا كان في ذلك ضرر بالعمال الوطنيين 
وكذا المرسوم السلطائي رقم ه لسنة ١94١‏ بتنظيم امتشنشاع تملك 
الأجانب والشركات بأراضي السلطنة , والمرسوم السلطائني ١١/0ا9!‏ 
بتعديل المرسوم السلطاني رقم ع لسنة 4لا باصدار قانئون الحرف 
الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبى 2 وفي البحرين العدد 
لسنة ١919٠‏ في منع تملك الأجانب للعقارات والمرسوم رقم 
4 لسنة ١9975‏ باصدار قائون الشركات التجارية (م ١؟"‏ على 
وجه الخصوص ) وفي قطر قانون رقم :6 لسنة ١97.‏ بتنظيم أعمال 
البنوك وقائون رقم م لسنة ١99٠١‏ بالزام شركات الملٌ يلولا ت 
الأجنبية بتعيين وكلاء خدمات قطريين لها . والقائون رقم ؟١‏ لسنة 
4 في شأن أعمال الوكالة التجارية ٠.‏ وفي الامارات القانون 
التجاري رقم || لسنة ١9198‏ في شأن الوكالات التجارية التي 
قصرها على المواطنين بعدما كان لايشترط هذا الشرط القانئون رقم 
لسنة ١934‏ بتنظيم الوكالات التجارية ونضيف الى ذلك من 
القوائنين الحكومية 2 للشركات التجارية رقم ها لسنة ١173.8‏ وفي 


الوكالات التنجارية رقم 5" لسنة ٠ ١955‏ 


7 9 ظ | ظ 
0-3 


2 8 اح 


ثانياء نماذج من الاتجاه الايجابي في التشرييع 
حا سد سلس لمكم سس ةا 7 
الد اخلي للدول الأعضاء ٠‏ 


نشير فى مبداً الامر أن مصطلم التشريع الداخلى فى هذه الحركبة ينصرف 


الى كل آداة تشريعية يجتمع لها وصف القاعدة العامة المجردة 


واتكتفي في هذا الصدد بالنموذجين الآتيبين : 


قرار وزير التجارة الكويتي رقم أه لسنة ؟بهو( بشأن السساح 


لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة المهن في دولة الكوبيت والذي فتح 
باب التسجيل لمواطني دول جاتن الشحا وح السائلين قن مينة. المح 
والمحاماة والمحاسبة والهندسة بما فى ذلك المكاتب الهندسية؛ 
والاستشارات الادارية والاقتصادية والفئية والزراعيةوالسمكية 


و اميه اذا 0 


والقرار الوزارىي العماني رقم 5" لسنة م9١‏ بممارسة | لبي ا ا 


الاقنتصادي في سلطنة عمان في المجالات الصناعية والزراعية والثتروة 


الحيوائية والسمكية والمقاولات ٠‏ 


. مرفق بالملف الوثاعقى‎ )١( 

5 فطارى قر فى مجلس اوور 4 الكويكن ركم لثر خالشا و التق يسسيف 
غلى ( الرَام الادانات المعئبة فى الجهات الحكومية والشركات 
الاستشارية العاملة مع الدولة عند وضع مواصفات المشاريع 
السعوميةة.و اعتياجاقها بناقغطاء الآولوية لموإمفات مك تجسسسسالة 
الصناعة المحلية متى كانت تحقق الغرض المنشود بشرط انتخضع 
للمواصفات العامة على ان نشم التجاوئ عن الفروقات عيسي 
الاساسية بشروط المواصفات الفنية مع الاخذث بعين الاعتبار نصوص 
الاتفاقبة الاقتصادبية الموقعة يثن. دول مجلس التعاون على 
أساس المعاملة بالمثل ١(5؟)‏ التأكبد على ان تتضمن جميع العقود 
التى تبرمها الجهات الحكومية مع شركات المقاولات العالمية 
والمحلية وكذلك مقاولى الباطن شرطا يقضى بالالتزام بيتلراء 


8 0 1 37> وى 5 1 ة عد 2-7 1 1 - ,1 5 8 1 _ 
ب اتى - 52 - ايا ا ىلبي ته 


- 


د عا اع 


+11 31 اذ اذ عاذ 31 |3 30 “3 
أن مجلس التعاون هو اتحاد كونفدرالي يستهدف الغاء الع دود 
التشناكوشية بيينق مواظحي الدول أعضائه بما لامساس فيه بسيادة الدول 


الأعضاء واستقلالهم ٠‏ 


وفي اطار هذا المعنى فان الأثر الايجابي لانشائه ينحصر في 
قسندايية وحيتتتطكدة من مساكل القانون الدولي الخاص صني 


مركز الاجائنب والمقصود بمركز الأجانب في هذا الخصوص هو معاملة 
مواطني الدول أعضائه معاملة موحدة في مجالات الاقامة .2 والعممل »؛ 
والنشاط الاقتصادي والتجاري*2 الأدلة على تحقدق الأثر الايجابي 
للمجلس في هذا المجال تتمثل في مجموعة من القرارات والنماذج اشير 
اليها في موضعها ,؛ وان كان مازالينتظر المزيد ليتأكد هل ذا 


الأثر الايجابي 0 


ا : 3 5-5 
١‏ 
إلى ل 2 


٠ المحتويات‎ 


1 


) 1 


القانون رقم مه لسئة 5م9١‏ بالموافقة على الاتفاقية 
الاقتصادية الموحدة ببن دول مجلس التعاون . 
القانون رقم :.: لسنة لم9١‏ بالموافقة على النضام 
الاساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

القانون رقم 5ن لسنة ١999‏ بمعاملة رعايا دولة 
القانون رقم ١١‏ لسمئة 1١994‏ بالموافقة على اتفاق 
للتعاون الاقتصادى والتربوى والاعلامى بين حكومة 
دولة قطر وحكومة دولة الكويت . 

القانون رقم “الا لسنة ١91/5‏ بمعاملة رعايا المملكة 
العربيية السعودية ودولة البحرين والامارات العربية 
المتحدة معاملة الكويتيين ٠.‏ 

القانون رأئم ١١‏ لسنة 5ا9١‏ فى شأن الموافقة على 
الاتفاق الاقتصادى بين دولة الكويت والمملك ة 
العربية السعودية . 

ثرار وزير التجارة والصناعة رقم 9ن لسنة ١148‏ بشأن 
السماح لمواطنى دول مجلس التعاون بمزاول ة 
النشاط الاقتصادى فى دولة الكويت . 


لببياتي 
اد عاد “3 


+ | يم ِ و 3 3 و سس 7 ص 5 ١‏ 8 
| "00# 1 !| د / 01 - 1 
١‏ , 
' / 8 
١ :‏ 7 
1 


وشاكة تسق 


' 
1 
١ 
ؤ‎ 


ٍْ 
١ 


جو و وي تي ا و 


يسم الله الرحمن الرحيم 20 
بالموافقة على الانفاقية الاق: قنصادية الموحد.ة سن 


بعد الاطلاع على المادتين 56 و .ا ( فقرة ثانية ) من 
الدستور 0( 

وعلى القانون رقم 5 العمدة إأبارية ! باموافائة لين النالتا” 
الأساسي لمحلس التعاون لدول الخلبج العرسة » 

وافق محلس الامة على القانون الآتى نصه »© وقد صدقنا 


عليه واضدرناهة : 


مادة اؤولى 
ووفق على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس 
التعاون الموقعة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 
بتاريخ ٠١‏ من محرم سنة +.14 ه الموافق امن اوخمر 


مادة ثانذ 


على الوزراءنب كل قيما ديخصه ‏ تتلفيذ هد ا القانون ؛ 


ويعمل به من تاريخ انشره فى الجريدة الرسشية ٠‏ 


امير الكويت 


حابر الأحمد 


صدر بعصر السيف فى 
اكوا سس : ا 


: 6آ| محرم ١1.35‏ هد 
اكتوبر 5غ/ة| ُ 


تت اه ف مي ودام م 


4 
1 
1 
4 
4 
١ 
1 
8 
١ 
|1 
14 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 


لسسم الله الرحمن ع رمم 
الاتفاقية الاقنصادية الموحدة دين 
دول محلس المعاون 
بعون الله 


ان حكوانات الذول الاعضاء ف محلس التعاون للمول سوه كيب ان تصحب كل 0100 نتمم بالاعننا: بف 
الح العر به ٠‏ هده الاتفاقة شهادة منشا مصدقه من الحية الحكونية المختع 


تيثيا خم النظام الاساسشى مجلس النعاون لدول الخليج 5 (( المادة الرابعت )) 
المريه الداعي الى تقارب*اوثق 'وزوابط ١ادرى ٠.»‏ لو | !ا عه سيل الدول, الافشاء على وكسم .حل ادال مره 
ورغبة منها فى تشمية وتوسيم وتلعيم الروابط الاقتصاديه عصمر ليك عرخة د اطق تجاه || لبا لي ليشار حجى 
نما بينها على اسس مثينة لما فيه خير شعوبها ٠ ٠‏ #اصديكون بن .به إمدات اانه عيهيد اقول الجيره 
يفن احل اسل على ادق رو لدبا سا املصاد جياه الاحاث _الرطية فى مراجية المتيعات الاج 
ل ل يد . 0 و ديج | ال#انستيل: 
والماليه والنقدية وكذلك التشريعات التجاريه والصناعية والنظلم ' آ ا 0 
راك الشتة نه + اصح لحيل احرف الجر الرحدة ارما 1د 


٠ :‏ خمسة أ 1 5 ه الا رناقة 1 خضي 
نقد لفقت بعلن بها يلى اعد ع لاجد لدعت من اأرع اناد مدو ااا كح 2 
5 اقرفات التدر د بيه حيه لتحقيق لتحقيق دلك خلال سسسة هر لاع 0 ' 


“ين أله 
ساعياءت 3-2 


تت ل 


(( الغصل الادل )) | الماكور ع 1 
م السادل أ لنحارى ( ! (١‏ المادة الشاسسه ) 
(( [1كادة الاؤلى ( 5 1ت الدول اللاغضاء 23 ا برا ا بشانم 35 
. 9 آ 2 ع 1 0 ١ ١‏ 
أ سح الدول االاعشضاء باستير اد 1 عات الزراعية ظ ّ ظ عضو الى الدول طم 0 سس قل حيبد اوسن 
والحيرانية والصناعية ومنتحات الثروات الطبيعية فت للم ١‏ (آخر زربت | ولبلبها مني كانه الرسوم والخبرااب عيبا ف 
الوطنى وتسمح قب نك المنتحات الع العول اله ا نوعها وذاك خم عدم الاخلال 5 قواك له الحم + الثانة 5 
الاش - | ل - | المادة الثانية ٠.‏ 
عن ل 
ب ل تعامل جسيع المنتجات الزراعية والحيوانيةوالصناعية ( المادة السادسة ) 
ونتحات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطنى معاملة المنتحات يحظر المرور ( بالترانزيت ) للبضائم ل وع ادخاليا ال 
الرسيه ٠ه‏ ا راضي أى ٠‏ ن الدول الاعضاء + الاخري بيرح انظطلتها اعد 
(( المادة الثانية )) وتتبادل السلطات الجمركية ١‏ ب الدول الاعشاء وقواس سد 
اليضاكم ٠‏ 


١‏ ب تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر 
المسائن كافة المتسيات الزراعية والحرائة والمداعة وستضات 0 مانت لبي ج10 
الثروات الطبيعية ذات المنشا الوطني ٠‏ نقوم الدول الاعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجار, 
تجاه الدول الاخرى والتعتلاث والتسيمات الاقتضادية الاتل. 
عساا على ابحاد ظطروف وشروط متكافة فلة فى التعامفل التجارء 
أي + 
واتحفنا ليندا اليدف: تتخذ الدول الاعكباء التداب. 
ٍ الثالية أ نت ؟. 
مطل لا قهاين المشرحات المناعة صيقة المنشنا ١س‏ تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتعد: 
سي أن لا تثل القيبة المضشافة الناشئة عن انتاجها فى هذه سيق عياسييات ليود الشحاوق اتج 
ل عن [»4) فى الماكة منتيستها التهاكية سند اقماء اقتاجها ١‏ | الأمتر انيج : لك ل اللا 0*0 
كنا بشترط الا تقل نسبه ملكية مواطنى الدول' الاعضاء فى | اعد خف الأاتيازة. الاكاى اي ىع عد ١‏ 


كعد وك ابت كا 


؟ سالا يعتير من قبيل الرسوم » ما يحبى مقابل خدمة ‏ 

محددة » مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن 

او النفر يم »؛ اذا كانت تلك الرسوممفروضة على السلم الوطنية 1 
(( ااادة الثالثه )) 


ظ 
ؤ 
ظ 
ْ 


0 


ل العمل على خلق قوة تفاوضية جماعة لدعم مر كز هنأ 
التفاوضي مم الاطراف الاجنبية في محال استيراد احتتاحاتها 
الاساسية و نصد نر منتحاتها الر كد لبمبمة ٠‏ 


(( الفصل الثاني )) 
(( انتقال الاموال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادى )) 
(! الماده الثامنة )) 
تتفق الدول الاعضاء على الةواغد التتفيذية الكفيلة 
بمعاملة مراك 
نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز ف المجالات التالية : 
١‏ حريه الانتقال والعمل والاقامة ٠‏ 
* حدحين التملك والارث والايصاء 
#اعد جعراقة مما ونية النشاط لاقتصادى ٠‏ 
؛ ل خرية الثال رؤوس الاموال ٠.‏ 
د «أكادة الناسعة )) 


7 - الدول الاغضاء ااقطاع, . الخاص هأ على اقامه 
المسا ربع المسشكة بما يؤدى الى ربط . المصبالح الاقتصاد 
للمواطنين 2 محتالف المجاللات 5 


(( الفصل الثالث )) 
( التنسيق الانمائي )» 
(( المادة العاشرة )) 
تعمل الدول الاعضاء على تحقيق التنسيق والتجادن بين 
خططها الاثمائية بهدف الوصول الى التكامل الاقتصادى فيما 


(( المادة الحادية عشرة )) 
١س‏ تعمل الدول الاعضاء على تنسيق سياساتها فى محال 
نصناعه النقيلية ديت الام من ا دتارير د سوق 


٠ الطاقه‎ 


؟ س تعمل الدول الاعضاء » على وضع سياسات نفطية ظ 


م حدة واتخاد مواقف مكمثر كه 1 زاء العالم الخارجي وف 
اننظيات الدوله 3 اله في ع 


( المادة الثانية عشثرة )) 
تحميمًا للاهداف المنصو ص عليها فى هذه الاتفاشة تقوم 


اا باطيق ادا الصناعي وَوصم السياساة والوسائل 

مو ديه 4 الى التنسه الصناعة وموم القاعدة نادت فمهأ على 
اسآ1 س تكاملى ٠‏ 

1ت اعد ساح 000 الصناعة وزدادة نو حمة 


مسح سر بي ا 
مواطنى دول محاسر التعاون فى أى دولة ءن هاده الدول 


اليه أو لز نات العاب4 0 لديا 


ا البائدة 1 


ظ ا ا التبتاعة قما نايا حسي" ألم 
ظ والحدوى الاقتصادءة جيم ا امه الصتاعا 
والتكميلية فيما ينها ٠‏ 


3 


عات إن 
١‏ أكاوة الثالة عشم 8 

تواى الدول التعضياء فى لان السلابث القنة 
خاصة لأانشاء ودعم الشزوعات القة كة قينا ينها ل 
الصناعه واارراعة والخدمات د اس اموال عامةه او - 
مخالله لتدقيق التكامل "الات ادق والتفانك الات 


والتنسية المستركة على اسس جا + علد + 
(«( الفصل لني (( 
(( النعأون الغنى 
لا الاذة الرابية مشرغ )؛ 


اليد كد 


محالات الثماو: 
الرضدا اكقتاين طادة ذاه انياة ا : 
بعت يمرت والماوه القطيفية والتعدر رجنة 
ناو م - كدو لوجيا المستوردة ا تلأدءء م 
النلقة واهداف التقدم والتدرة فيها . 


ب 52 
للا - 
م تسا 
0 


(( المازة الخشام هم عثره )) 
تعمل الدول الاحضاء على 


1 5 ل 3-5 ات 1 
اشك 21١‏ اتن ونرنسا. 


التخولوعا واختيار لأسيو منها أو تعديليبا سآ 
احشاحاتيا المختائنة + تقوم الدول الاءؤ.اء ‏ 5ليا كا 


ا 
هه 


لخي 


حسة 


0 


١311 //‏ له ديه م 6 1 


ندو م الدء ل 1 عش.ياء لو ته م عدن 5 وعد 9 
3 قة للتدررب والتأغيل الفنى. و اا منى «الدرى / على 
الدرجات والمرا- خل » ونطو 5 مشا التعليم يه كاقة ال 


اربط التعليم والتقنية » باحشيا 


عا 1 2 أده 
(( المأذه (اسمارية غعشس 8 ]) 


تعمل الدول الأغضاء عاى التتممو ون 


و ضيا بنها 5 ال بم 
الدوى العاماهة ول قسم معاس و ايعان مو حدد --905 
امون والحرف فق القطاعاءت المشتاامة تست لمعف 4 1 


ا 
ما سنها و تحضقا للاستهادة الفعسو دق من امبتم ارد 56 
المتاحة ٠.‏ 


)) الفعسل التسا مين أ( 
(( النقل والمواصلات ) 


((31110ة الثامنند عي 3 ) 


مام 
كمايا ليد الاعناء 


- 


ى الده دل الأعضاء الا : يا. أ ا 5 ١‏ 


8 كان والضا: ع كك 
على الا تناول ذلك تعاطى التقل :الداخلي ٠‏ 


5 ١ #[ 5 1 7 


(( المادة النتاسعة عشرة )) 


١‏ تعاون الدول الاعضاء في مجالات التقل البري 
[التعري والاتصالات وتسل على تنسيق واقامه مثاريم 
1 هاباية ‏ امرانهوالطارات + ويحطات المله والكهرباء 
با نودي الي تحقيق التنمية الاقتضادية المشتر كيه 
22 النتاطات الاتتصادية ١ ٠‏ 


1 
والخر 


؟ ‏ تعمل الدول المتعاقدة على تنسيق سياءءات الطيران 
ل الجوي بينها وتطوير مجالات العمل المشترك في مختاف 


ثريات.. 


55- 


والك 


عب الل تتا ريا 


(( الماده المشرون ا( 


المعلو كه مض منها وحمولتها بحر به 4 استخدام التسيححلات 
المختلنة في مواتها البحرية » وتمنحها نفس المعامله والافضليات 


ها : وذلك فى مجال الرسوم ولخدمات الارشاة والرسيى : 


)0 الفصل المتسيادنانى ( 
((التعاون انالي والنعدى ( 


(( المادة الحادية والعشرون )) 


نسمى الدول الاعضاء الى نوحيد الانظمبه والعواكين 

المتعلته له وذلك من 

تكنادية مقت ليه يندت 0 د 20 م 

0 والخارجية © بما بيخدم مصالحها وتطلعات شعوبها 
ف التنميه والتقدم ٠‏ 


(( المادة الثانية والمشرون )) 


7 القول: الاعضاء سيق عبانانها_المالية. واليقدية 
والعرفيه. ب الععاوم دس تيك المهد اربوس 


1 
ظ 
ْ 
١‏ 
ْ 
ءظ 
ا 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
: 
ْ 
الى 


فب اها 


د املك 5 ما بنها 0 


الاعماء مدة محددة ؛ وبقرار من المح : 


سس الدول الاعضاء للبواخر 5358ظ واشهبوا رب | 


المنرحة لثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها ف موائئها او مرورها| 


(( الماده الثالثة والعثرون )) 


تعمل الدذول الاعضاء على تنسيق ساناتها على الصميد 
الخارجي عش 2 محال ند , بم المعو نات 4 الل ليه 1أو اليمسية 


للتنسية ٠‏ 
(( الغتصسل اللسسايسع ( 
) أحكام شنامبه (( 
(( المادة الرابعه والمشردن ) 
فرعي ثن تظطمق الافاقية وتقرير التداس المنققه قفني 
التدعدا لق ا و السول اأشتتاء واولويا:تن : 


ليق > دعسن استكاء الاتفاقة : 5 الف رقرة اتى لمتكيي 
اوضاع مجلةه امؤقته فها او فلروف بدسيكاة إلى اجيها وكير ف 
لحلب الاغلى لمخلى العاود 1 


لدول الخليج العرنية ٠‏ 


(( المادة الخامسة والعترءن )) 


3 تحور انك دوله صر أ نك مز 3 تشعله لدول.: 
اخرى . هه عن لصبو نمو اك الم 3995-5 َُّ شرت د الاتتافه 9 


(( الماده السادسه وذااعرون ) 


سأر زه 55 


بي سي 
“3 سبي عب 


| 557 د هده الاتمافقه 
ب ب بحوز تعد بل هده الاثفاقة سوافته المجلس الاعلى' 
(( الادة السابفة والمترون ) 
تون الآولرية ل التطيى لأعكام هذه الاثفاقة علب 
تعار ضديأ م القوانين والا نظمه المحا.ه لسو أن ل عجحاء 


سس وين د عد 


(( المادة الثامئه والمشرون ) 

تحل الاحكام الواردة ى هده الاتفائية محل_ الاح 
المماثله 5 والواردة. فى الاثقاقنات النابه 5 

نم التوقيم عليها ف 
السمودية ) في ١١1/١1/؟٠١1٠١‏ شاء الم أن 

دولة الامارات العربه المنحدهة 

دولل النحرين 

المملككه العر ننه الس.هو د دك 


مد نه الر نأ 


| المسلكة الغريت 
0 


و اك واج غير 


نارت 1 1 من رما له ١ه‏ اللموافى ١١‏ من ن هارو ( آيأن ) 


لمسميم الله الأرحمن الرحصم 
_قادون رقم 11 لسئة 1581 
دآلمه |5 شه على ااام الإاساسي احلس الننعاون 
لدول الخليج العربية 
بعد الاطلاع عان الماد نين م5 )6 006 من اادسدةور ٠»‏ 
دافق ميجلسن الآمة على القانون الآتى نهضة اقول هدقن 


حليه وا ضدرناة . 
مادةاولى 
رورفق على النظام الاساسدى احلس الذهاون لدول الحابمج 
العرسه ااوقع فى مديئة ابو ظمى بدولة الامارات العرماء اامحده ,ع 
سلك اموا م والمرافق نصوصه لهذا القاءون ٠‏ 
مادة ثانيك 
على الوزراء ‏ كل فيما بخصه ‏ تنفيذك هذا القازون ؛ 


وبعمل .به من تاريخ 'نشيرة"ق'الجزيدة الرسمية .+ 
امير الكويت 
جابر الاأ<همد 


صدر بقصر السيفاق ٠:‏ |5 رمثان ١1١0|‏ ها 
88 بلسي البقام 
مذكره أابضاحة 
للشروع قابون 
بالأوافقة على النظام الأساسى احلس النعاون 
دول الخلعج العربية 


اأرالبسييق " 


الطلاقا من ميامة ذوله الكوهت. التى تدعو داسا إلى 
غ: 0 شرن فسا دس الدول العرسة عامة «الدول 
العر ل الخامجيه نصامة عَتها عدي ؛ تار حت الكودت 5 اكاك 
5 0 لدول الخليج ااعربية وما تفرع منه من أجوزة 

رت الفخرة الكول 7 المسئولين فى دول الخايج وم 
9 ف مدبنة أبو نلبي بدولة الامارات العرسة المتحدة نا تاريخ 
امن ارحس اسنلة 16401 ه الموافق ه55 من مابو سنة 194١‏ م 
على ١انظام‏ الاساسى لمجاس التعاون لدول الخليج العرببة الذى 


مآد حت عست المادة الثانمة فيك شرق 


ا ع 
النسة ا 


1 اقل 2 
ا 


عع 5 اككين وعنه إن 
مجلين التعاون ؛ وهى مدنه ؛الرداض المملكة |١‏ 
وه فت المادة الر ابعة لأهداف المجلس © وقصر لعل 7 
الدول الست التى اشتركت ف اجتماع وزراء 
الخارجية الى انعقد بالرياض بتار يخ رادها ؛ 5 بعك 
المادة الساتة الأحورة الرئسسة لجلس التماون وهنى : 

٠ المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسدوية المنازعات‎ ١ 


حب المجلس الوزارى ٠‏ 


> االأمانة العام4 ىا 


اكت 


افيه ٠‏ |أسندر د نة ٌئ 


| لعذيو به فيه على 


| لمجلس 


ظ وودءنا اذا 


وكك حمتت المو أذ م. ي سد اعروت 
بالمحاس الأعلى والح الماذة المامرة مور عو ع عله نه 
1 وخسر ع 
لا عات 3 ور ب وآد 0 ١5‏ ان ١‏ ىر المدلم ارم 5 
0 9 “1ه ا 
آنا المؤاة شن ١1:‏ 7 355 وحدحت كل ما شعاق جاس ': 


٠ العأنا»‎ 


و دعس :ولا م كن املد بأ همك .لاي اميا أت ؛ 


1 1 7 0 0 000 1 اله 
1 1 


مجادن الماونل " خلا ل 


اديز 
مان الء أنة ساحن هريد ٠‏ ابية واكم عث 2 


0-0 الاامور العامة البجاب 4 ا 1و ساي 9 


ذاه ا" 


ارذع 3 


كل ا 

7 ولا كان هذا النظاع جيل الدداة بنغقات غير د 
بالميز انيه ) المادة مم١‏ منةه ( كنا فشكت اللو ونا أن نت 7 
الدول أعضاء معلى التعاون وموطتر :وبالايشازرات والحت 
الدناى ماسسة النايثة المكات المائالة داك فاه يلدع لهي 


عليه أث تصدر نه قانون لقا الفقرة الثانه ه.: 


|-الاسةو . »ع 


وحيث أن الكويت قد شاركت فى وضع النثلام الاساسم 
التعاوف الدول الخليح العر سه المبار ال ف 


: وأن ل | النذذا 9 تتعاره كب أممية اعد امات الكو : 


] 


عاك يه 


وافتت 


املق نيك أعيد القانون لأرافق الم اننة على عدا اكه 


احلس التعاوؤن لدول الذامج العربة 


7 7ال ل 


اللة الى حمر ال عسي 


0 
إلى * 
دو |4 اهار او اأعر ده لدم 


دول قدلر 

وو بدك الكسة الما 

ادر اكا فحنا 0 ار 1 دحينأ َ ع عاو دادته : م ١‏ 
10 وانثليه انيه أسا دنا | لمكا اث لمن 


هن حمر 

واسانا بااضصير المع 2 وعدااد ؛| ف لد ده 
: نما ٠‏ 
شعو دنه 

ورعمة 2 11 لاسي والشكال ادر أ عد د 


م الممادين ٠‏ 
والتاعا-ءان. التشدي والشملون. واامكطاهل قيطا يننا - 


قدم الاهداك الساسة لازمة اأعرية . 


واسشكالا !4 
فتى نهم شءوبها وحبّن لو جاتها نحو بستقبل أفضل وصولا 
ةي 

وتشيا مع ميثان حامعة الدول المربية الداعي الى تنحقيق 
9 أونت وروايط أفوى ٠‏ 

وتوجبها لحهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضانا: الع سه 
والإسلامية وافقت فيا بينها على ما يلي : 

المادة الاؤلى 

إثاء الجلس : 

نمدا ستتغى هذا النثلام مجلس سسى مجلس التعاون 
.1 الخليج العر بية وشاز: اانهبفنا بمذ سسحلس ااتماون. ٠‏ 


ِ 
أ بكون مر مجلس التعاون بسدينة الرياض بالمملكة العربية 


المادة الثانية 


, 3 « 
لمردية 


المادة اثالك 
إحتماعات مجلس التمازن : 
بعتت المجلسر احشاعاتة بدولة المثر وله ان لاتيم قِ أي 
ر الدول الاعضاء ٠‏ 
المادة اارابعك 


3 8 
«رناتا 
ححا 5 


سكل باعداف بجحل التعاوك. الا 


بامتساء ف م الميادين وصي ولا الول وحد انها : 


مياسنية فمسأ يلى . 


الدول 


« احتببية ستزناق الرواتط. والمكيازت راوحه التمارد 
[اتلرن اليه : 

| اكه 2 ف الاقتصاد به والماله 1 
ثتناالمتوق انتحار بة والجسارك والمى اصانات. : 
5 ت الفكرون القململة والتقافة + 

فى القتاق- الأعلاية وال ماف 

وب السيتررق الدئيمية والاداريقء 


داه من حهود فق مختلف المجالات الحيويه ‏ 


؛ ‏ دفم عجلة التقدم العلدي والتقنى في مجالات السناعة 
تمدن والزراعة والثروات المائية والحيوانية وانشياء راك 


اتعحجة ف عن يه ق هيك ا لك مه سويد يي 8 َي هر امقس 8 سا0 
0 -- جع --_ 2 5 2 
ا ! 5 

الحات قلا قسهن فد لعخار 0 شعي يت 


عضو دده محلسس.ن الشعاون . 


مكون محل الثعاون من الذول الع التى 
فى اجساع وزراء الخارجية في الرياض تاريخ 5/1 راهةا 


اق ان 


المسادة السادسية 
اجهزة مجلس التساون ٠‏ 
© المجلس الاعلى وتتعه هينه 'نسويه المنازغات ٠‏ 
3 ؟ - المجلس 


ال لشحهد ‏ :اشاله : 


٠ الوزارى‎ 


قْ ب ألا هنأ ١‏ ته العامة . 


0# ولتكل مو هده الانجوزة انشاء ما تاتتشية الخا دن أحية : 
فرعمه ' 
المادهة النانسك 
المكلين الاقلى. : 
وشكورثي و 0 الدول الاعا :6 ع 0-6 من م 


حابي الترتيب البساي لاسياة الول .. 


؟ ب بعنسم المجلس قف دورتين عادتين ثل نه و تحور 
عننك شدورات 0 بناء على 


د | 55 
د حخسور ت ف تم ا شقاء رانف 


عضو آاخر ٠‏ 
ع حب فك المعلسي الاعلي دوراتهالقى. لدان الدول الاعنا 


8 5 نكر العقاذ المجلس ححا اذا عشعره تلنا الدول 
الاعما : 
1 كاوه العامة 
اختصاصات المحلس الاعلى : 


شرم المح الاعلى 55 على 0 | عنى اكت سد سر 
التعاون. خاضصه افيا ا 


ع سس موس ب م حك 


ع انثا . ف القضايا التى تهى الدول الاعفاء . 


السباسة الملا لحل 


وسح جب إلى جهن 


١‏ اد د 


الاسات» 7 بير علييا ٠‏ 


وه النظر تن الثر ميات والتتار ير 


المستر كه الى تعر شن علبه من المجلس الور 


كد النثلر 3 التقاربر والدراسات -- 


ارى نايدا لاغتادعا ش 


كلف |" سحجى 


عه أعشياة أ سيبس التعامل مم الدون الاشرى وال نات 


اللو 


تت أكرآر تلا هبة تسوفة المتاّعات وتسفة أعماتها ل 
#-ِ- تان الامين العام 3 
1 اتسلال_النظام الأسابى احلين اتنارن - 
كع 0" نقلامه الداخلى 
واد لتعمدير علي اذ الأىانه العا ٠‏ 

الادة الناسيهاه 
الخلس,الأعلى : 

١سا‏ تكووق لكل عضو :من أعضاء المجلسن الاعلى 
واحد 2 

#التاتعلد ارات المحلن الاعلى.ق المساكل الموضوععية 
باجماع الدول اللاعضاء الحاضرة الم كله ك4 2 التددى بت _وتصدر 
تراراته فى المببائل الاخجرائية بالاغلبية . 

المادة الماشرهة 


التصدو بيت 2 


فيكة تسؤية المتادغات : 

١ل‏ بكون لمجلس التماون هيئة نسمى « هيلة نسويةه 
المتادعات”» رتم المحلسن اللاعلى : 

واج قرول العلين الاعلى تشسكيل ااهيئة ىق كل حاله على 


حد د كك بلببنة الخلاف « 


عور" ا 0 خرل ادقن أل تطلبيق الدنلام الاساسى ظ 


ولم تنم تسويته في اطار المجلس الوزارى او المجلس الاعلى ) 
الكسن ١‏ احالته 4 هئه تسوبة . المنازعات ٠‏ 


لصم ببسي را ا 


5< الحال سوال العا | الاتخاذ ما ابر وها مناسنا ه 


المادة الحادية عشره 
المحلس الوزارى : ْ 
ب تكون المحلن الوزارئ من وزراء خارجية الدول 
الاعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون_رئاسته دورية 
لدة سنة أشهر حسب الترتيب الهجاثي للدول ٠‏ 


؟ ل بعقد المحلس الوزارى اجتماعاته مرة كل ثلا نه نه أشهر 
كوو الفاعقك دورات اسكائية بناء على ذعوة أ من . الاعناء 
وتأبيد عضو آخر ٠‏ 

م« قرر المحلم الوزارى مكان اجتماع دورته التاليه ' 
ظ انك لغتسن انعقاد المجحلس صحيحا اذا حضره ثلثا الدول 
االاعضاء ٠ ٠‏ 

المادة الناسة عسره 

اختضاضات الطس الوزاريى ٠‏ 

يتولى المجلس الوزاري مهاما منها : 

آل اقتراح السياسات ووضعم التوؤوصمات والدراسات 
ا التى تهدف الى نطوم التعاوق وااتنسيق: بين الدول 
أ اتوهسابتة + ظ 


“لت 


3 1 ا عر َه يي 6 م 3 : 0 : 
> ا لت تعهلل عشي 0000 و تصو تر و تيسق مُق ته 1ت 
: 1 : 1 3 0 5 - 3 9 | )5-0 1 


ق هدا الشأن الى المجلس ااوزارئ 2 تر فقي انث 6ه 
المجلس الاعلى لاتخاذ القرار الاسب بثاأنيا ٠‏ 


الكضسل» بورضم _فرارات مجلس التعارن مو عبر اتيف 8 
85ص أويحة التباوق والشتميق من الأتقطة امف 


1 للقطاع الخاص وتطور العاون الغا نم بين عرف تحار 5006 


الدول الأعضاء و مسيم اسان اذاندى العامله من 


.الول اللأعقياء فيا الننها : 


أ ا ]3 ةادى 6 
3 _- احاله أ د من ا حه التعاون أمح لمعه لين كت 
أو لمر كنبة و - خصصه. لدرا اميه و تمك 59 الى أجنا 
قتراحات 1 


فاته ديل 


كاعد الفظن فى اليه عدا النواء 
التوسدات: التامسة يقياتها الى المحلين الاعلى : 
اقرار نظامه الداخلى نلاء الداخلى 
الملقه ١ ١ ٠‏ ظ 


ى كزراك ل 


- ا 


#ااحند العو » شبح من لامين العام سين المحخلس 
المسناعدورد ثاناه للتجد يد ٠‏ 
به اعتياق التقارو الدورية وكذلك الالظية وام 
الداخلة المتعلقة «السثرق, الآادار 


العام و كدلك التوصية للنجك 


ل عن ]ان وخ 
ن الاعلى بالتعدبى 
الامانه العامة ء 


ع 


له | عدي سو اعت 


5 ا ال 3 |" 58 
ع 0 بحة 0 حكني عر 


و كل الفيينة لاعشياغابة 
أغمالة ٠‏ 


المخلين الاعلى واعداد حت. 


+ ب النظر قيما بحال الله من المجلسن الإاعلى‎ ١١ 

المادة العالنة مره 
النصويت ف المحلس الوزارى : 
1 كون لكل عق من أعفاءالسلسن الوؤارة عم 
ع تسعدان قزازات لحل المسائل اليينب : 
بأجماع الدول الاغضاء الحاضر 5 11 لشتركة 5 التصو يت ا 
قراراته فى المسائل الاخراثية وااتوصنات بالاغلية ٠‏ 


الورارئ 


المادة الرابعة عثرة 

الامانك العامك . 

اح #كون الاثالة انم امن اجام ماوته أشاء اصع : 
وما تم تدعه الحاحه من مرقامين : 

* ع افعين. المخلين الاعلى الا 
احلسن ااتناول لمدة ثلاث سكور ات كاناء 


م راسكج لج مين ا 3 د ملا المساخدين : 


سم د صصحيوه ا 
5 كه -5 1 7 - حا ل به 2 2 

[ذ . +- [] - 2 سن - ا 
5-5 8 حتت هه 9 35 اتوصحه و لك ما 2 َك سيد هه اقية ١‏ له عيضم ر 
- 5 7 0 - - عمو 


#اسسسكون الاسن المام مسئولا مباشرة عن انسال الامانة 
نامة وعن حسن سير المسل في مختلف قطاعاتها ويسثل مجلس 
لاون لدى الغر وذلك ل حدود الصاذحات المخرله ان ٠١‏ 
المادة الخامسية عسيرة 
انتساضات الإمانة العامة ٠:‏ 
تتولى الامانهة العام المهام التاليه : 
١‏ ل أعداد الدراثات الخاضة بالتعاون والتسسن والخطكد 
برامج المتكاملة للعسل المشترك لدؤول محلس التعاون ٠‏ 
؟ اغداد ااتقارير الدوربة عن أعسال محلس التعاون ٠‏ 
لتديتا ندة فيد تدوارات اتوتسياث المطين 'الاعلئ 
(الحلس الروزارىي من قبل الدول الاعضاء ٠‏ 
.م اعداد التقارير والدراسات التى يطلبها المخلس الاعلى 
ر المجلس الرزاري ٠‏ 
ها اعداد متروعات اللوا نم الادار نه والماله التي تشيشى 
يم نمو مجلس التماوت وتزايد كدو لبان ء 


عم اعداد الموانات والسحايات الختابية مجلس 


لتماول ٠‏ 
باب التعفي الاستباعات وانيداة حدول اعبال المجلدن 
ار ومشروغات القرارات ٠‏ 

م ل الاقتراح على رئيس المجلس الوزارى الدعوة لعقد 
5 استثنانة للمسجلس الوزارئى اذا دغت الحاجه الى ذلك ٠‏ 
.هس أيه مهام آخرنى تسند الها من المجلس الاعلى أو 
2 


الوزارىي ٠‏ 
ْ نما رمن الاميبن العام والامناء الممساصفون و كانه مونلةى 
"مايه ة العامه مهام وظا هم استقلال تام وللصاكم المشترك 
1 اللإعساء ٠‏ 


١‏ المادة السائعة عشرة 
يات والحصايات ٠‏ 
0 الأعضاء بالاهلية القانو نه وبالامدازات والححانات 
1 تطلها تحمسن أغراضه والقيام بوثلا نقد ٠‏ 


المادة السادسه عشره 


ر يهم أن يتنمواعن أى تضرف تاق وواحبات وخا مهم 
شضوا اراق أعمالهم سواء أثناء اده أو بعك هأ 5 


؟ سس إتستم ممثلو الدول الاعضاء فى المحلس ومو نلسره 


الاتيازات والحصانات التى تحددها اتفاقية تعقد اهيدا الغرذن 
ل اددول اللاعضاء نا يتنفلم العلافه سن اللجلس ودولةه المثر 


ندا لبه ة خاضة 9 


2 -_- 5 
يدا 
ع 
: ٍ 5 . - 
8 لبمس 5 1 5-7 5-2 عت ال د اسيك سال كت00| - اك ععفعصسهيا ا الا امصسشط ٍِ 
اد 
]ا | 0 جد 1 3 : 1 . 

1 لع- 2 ا )ا "دا - اميد عه" احة ةا كنا -َّّ 
ا دك 3 - 


الماذه التامدد عسمرة 
ميزانية الامانة العامة : 
تلود للا مأ نه العامة ماني بها كرد فسهها الدول الاب 
اسمس سسا متساة يه 0 
اثادة التاسدة عمد 
نا حل خزل | النظام حسز شاه -. ا العو كيذ ع 


من شي[ وديم الدول ب المقساءا الهأ 7 دباحة ع | العئية 


2 دم التحمة أل حمملية شتا انام لداى 0 
خار حه المالكد الدر بيد اللعودبةه اكعيةه ابدام بتسصاي لج > الس سا 


الأسيل هله الكل قولة روه الفيرال الاعطياه بن معد 
قيام اللاها 37 النامة الى تصبم مو 3سا لد يأ ٠.‏ 

المادة الفسروت 
تعديل النطام الاساسي : 


حرو 0 طق 


ا لاى ذولهة عشيو ططابت تغاد بل 


عن! النظاء: + 


للدوال" الا مناه ودااثك فيل عرافضه شدى المخاسن ابو رارق ار عع 
5 /' ب 
8 | شهر عاى الاهل . 
55 مجع التعدسل ناد السو ل اذا 1 المجك الغو 
اساي :+ 
المادة الحاديك والةسشرؤن 
احكام حنامه : 
أ 3 محرو بر ابداء نومك شالى ا عت اعم ١‏ سكو | 210 
اناد اكائنة والسيدن 
نلمو ام ألا مااية الساعه ينك | عر 4 ال سكت اسيك امم 05 سس 
ا لق ل كنت 
لدى الحاممه الع نمه والامم 1 2: مسر آر 0 أمعتلس. ةم 
3 التوفيم عاى دا النلام كل صتك انيه 1 ف 8 ([ انام .ه 


العر نه المتحدة ( 


[ حار امى؟ ١‏ سللاد ند 0 نوكه ف اعد د نا لابنة المزرافنه . 


تارم 8 و “بيت ات 


دول الامارات البر نه المنحدة 
دوله السحرين 

المملكة العرنة السمو دنه 
سكلياه عمس ان 

دولة قطلر 

دولة الكويتكت 


السام [ لله الرحمن الرحبم 
مرسدوم دالقانون رقم 5 لسرئة ,قا ١‏ 
ظ لمعاماة رعادا دو له قطر معامله الكونندسن 


عيضر 


بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ؛ من رمضان مادة آولى 

156 ه » الموافق 1١5‏ من اغسطس سنة 1911م بتلقيح عامل رعايا دولة قطر معاملة الكويبين فى الحد 
سور ») اي اط لسرت عليها فق القاثون نرق ع ليسنة ميا 
ظ و على القانبون ركم ”7 يسنة م/ ١5‏ بمعاملة رعايا المملكة ‏ 
رسة || دية ودولنى الحرين والامارات العر بية 1 ّ 7 9 زرأ دي كال / سمأ مخصه يي شبد هدا العا لو قْ : 
عاك الكوينيين 34 3 و تعمل نأ“ من تاربخ شره ىل . تن الج مدة ال سصحة 8 


مادة ثانية 


وعلى المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسئة 191/5 بااوافقة على بن الكويته 


ق التعاون الاقتصادىي والتربوىي والاعلامي دن حكو مة دو [ك : ' 
راد حكومة دولة الكودت »© رئسس محلس الوزراء 
د زبناء على عرض رئيس محلس الوزراء ووزير الخارجية » وزير الخارحية بالنيابة 
5 الر حمن سالم العشيقى 
5 بعد موافقة مجلس الوزراء » ى 2 3 الال 
ا سان شمر ا الحيفت فى ١‏ 5م رسكفان قولس 
أصدرنا القانون الآتى نصه ») الأواقق :55 أغشطن ثكةةاء 


0 مدذكرة ابضاحية 


ْ ظ للمرسوم بقانون بمعاملة رعابا 
دوله قطر معامله الكو يسن 


حرص الدستور الكوينىفى مادنه الاولى على أن «نص على| والخاصة التى يكون حميم اغضائها او المساعسين تيها اشخاف 

3 7 
والخالدة ط مر التاريخ من ان الامة العربية أمة واحدة| بالتجارة والصناءة وتأسيس الشركات التجارية والاشت اك : 
أ الوعن: الى رخن الكيض و تحراجن الكو بت دانما عل ى تدعيم ف شار سة 2 والاعمال الخرة وتعلاث اير» 3 ولاق اتساب 
أ الوحدة ااعربية وتساهم بكل ا«كانياتها وفى جميء المحالات| المعاملة بالمثل ٠‏ ' 


1 
1 1 ار 8 ' ١‏ 
إٍ 7 -2- غدل 3 ا لو 1 ع 17 لى 5 ى 5 راثم 5 حو سس 5 8 لخدت أ داه سا ل 0-7 ١ ١‏ 2 سء._ث - 5 سس 5 كن ا لو ا -_ ا 


امب الكو انث 35 0 و ابوه العر بده وادلك تاكدا الحيقة عبان مهم كخنسية 51 الدو له رعامالة اليكو اناس 3 ب لعل 


1 


ولغد سارت الكو بك ف سبل ذلك خطوات 1 8 هب 0 بعد 46/ادامتم التوقيم 510 الدوحه على انفاق اللتعاو 
- 5 الخطرانت 05 اتفاقيات لعا ف الاقتصادى 5-7 تسق الاقتصسادى و || و والاعلامى بين 3 حكو 35 دو 3" فطر 5 0 7 
9 العر بة السعردية وده لني الى ان والامارات العر بيه دو له الكوفت 4 وصندار ا مر سوم الثقائر ل رضم 1 لمته اين ١‏ 


دده امتبدقية : دنسم المحالاات امام رعا با كل م ن هده الول بالمواققة 0 و غمه ق 4 اتسنه أحكام “51 ألا تماق مو سر سس 
/ ُ 1 

1 ركه فى العمل و انعا نك الاقتصضادف 2 وأعقب هل دالاتقاقنات العماى به عاماةه رعانا دو له 1 معاملة: الك د تعن على تق مسار 

8 الغا ىن راثم جد رح ١‏ 1 وب ةا سعا مله رعأ ا 50 الدول ا رار بأ سعة أرعا نا المياكة العر 35 0 وذ لس الم م 


ئئة الكو تبين وذلاك تنمدا الذايات التى استهدننيا هذه | والامارات العرية المتحدة وققا لما سين يانه + 


١ -‏ 33 ا 2 ب ال 1 0 اك ع 0 م 5 9 1 | 1 1 
تكتفآانبف فقتس ثى مادنه الاولئ على ال دعا مز ل رعاءا 53 من لدلك نود اعد مسبر عم الما ال اق مععا مله واعخعاانا كس 
- ازى 0ه | اه 3 8ه ال 8 سج العم ل ه الاما لت و نمك معا ءا الى و 2 الددهة فرعا لد ب لجيه الك يدك علها ىق انما به ف 
3 3# 3 ان بس د 
35 0 1 1 1 
2 ة ‏ ب ايه ض حي اه الملمعه 5 اث حا الك ال م العا هأ -5 عركمم 6 ع > ١ - ١‏ فنا 0 لد 


' هدر سدق ا بالقادون رقم أ لسسمية 1515 


ٍ ل للى سددة انون نالءاققنة على انفاق لنتعا 
5 اققفة عل فاق للتستالزن الاقتصيناوقن | لتر أو 7 8 2 
ظ الاقتصادى والتربوى والاعلامي بسن دذه هله ذق ل" 


لانتربوى والاعلامى سن حكومصة دولة قتاب, , 0 
ا ... ظ ف قطر ودكومة دوله الكويتث 


يحي سا عب ب كن عا تا يبكالى عابي عابي ظا وي ورد كام 


عار اع عي ص د ينايعايه ركبو كان “ايوكيرة" وديي* 


رغة ف توليك أو احم اللاشوة والاساوى نه 
الريات وعقوية عرى التناون سر الدون الفرجيه د فده 2 
بعد الاطلذع على الامر الأمرى الدمادر اريم ؟ من رمتمان 1 5 


- ' : التوقه على 2 الانداقه 2 53557 ا له ع زادء أك الشسن سار ا 
55 اه المواقق 15 من اعغسيظدين بيك اذام لظام م 


ع 1 0ن 
1 1 وخر اه هر ف الممائى و ونيم سح 1م + 
0 ظ 
0 ا 00 السك 5-575 الأاقاقيه قَْ المادد اأخرياه وى نوها الع 2 
وعلى المادة ٠//ا‏ ( قغرة نانك ) من ا(ادسةور 1د 0 520 000" 
اللتعاقدان. عان .اقامة. عاونا التعادى وتتاري ركني يمصست 


وخا لاد سوا انيه ف عدي 11اةة + 


وبناء على عر ص 26 العخار حية 


3 نهاب موافقه محلهت ١‏ الؤزراء و بست 2 المادة الخامفة شرت / 5 8ج 2 55 ١‏ 


ال ع الح عبر كه اتات ا 5 بأعححة : الحدانة 58-0 8 


الملسيعي 5 : امتحات المناعه الى بكو 5 مللشايه ها | 5 دلا تن 


/ 


؟إصدرنا التنانون الآتى نصه 
المأ ر فين المتعاقد.ن و لور دعا 52-5 5 و الداد 0 حر يح 
اساسن 5 اماه الما 0 ٠‏ 


ل 


مادة أولى 


وقطيعتك كيكه الا'تمافه ئْ المادد ا ا اللعساأ ١‏ كن 6" 


َ. 5 : م 0 35 5 9 : 1 0 || 
ا اتعاخداق غاى 0 دق الحادت 0 4 يجيت يه ا ذم له د | : 0 


12 و ون 2 2 ا 1 
ظ ردوفق على اتفاق لتاوق الانتمادق والث درق و اتوي 
5 حت مه دوله قطر وعمكو ا ك5 له الكر ست الأوقع ف ماك ١‏ 4 


5 في عنمو له و الا وه 02 هيه ميائة 15 هر - ألو ابي ' 2 اع ' 4 ظ. 
وحة مدولة قطر بتاريخ 11 محرم سنة 305 عد اغرافتقه إتوازيزية وؤلك خح طريق "توحيد المداهج الددراء يه وتادل الكتنب 


ا 
3 


كما قفنت الاتقاقسة فى" المادة التاسسة أن نسل الطرفاد 


مادة 0-1 0 ' اللو ١‏ . ' 
المتعافكان على انو عق التعاود العام 9 الليد:.: ص معتل 7 ار 


ييا 


والثقاقة بوذلك سن طر دن تادل الخرات ال.حة لكل منيس. 


خلى أل وزراء -- كل قسمأ بيخصه ع نفيك مدا الثانون 0 


قُْ الماحان ا الاذاعيه 8 التلهز ال .4 لشم 3 م ل ؤحهة كك 
#تضال نه من < تاريخ نشره فى الح جر بدة الرسسة * 1 --00 


وعدر ضرأ- مر الامور المسنة ى هده المادة 


أمير الكويت 
حادر الاحعدسد 


وسيت أن الافاق لذ انما رق سم الترامات الكويت في 
1 ابا 2 7 يدة 


المحالين ١١‏ رن 3 | الله أن وحدتث إن ايا 0 الأساعيه عد د أن 


التحارة واالع مستاعة »وز آرة العا ا وؤزارة اتروة : عد بواقسر 


رئيس محلس الوزراء 


سعد العند الله الصباح عليه وطلدت اتخاذ اجراءات اسع عليه ٠:‏ 


: : : ا 1 95 3 11 لكي ع مده 
وزار اا ار < كَّ 1 1 ١‏ ا اق مح ري ' ها ْ حب 0 سي 1 2ت 
| : | 14 5 . 3 7 58 - : 
صماح داكت لحار وال" 5-0-0 ررك حي الاد ب عد هك 78 عدياء لير امه . 
اعم ١‏ كر | :2 
اتاتب ا لقف -79 بكر | حهر ا - 9 1-5 أ 2 مليفب الي اله] 7 ده در" 0 ب ل 2 عدا : د 
5 3 تلبقا امعد اةتت 37> د ادمع 

عدا ل : ل اما ير 1 ع . 5-2 ا حب ون 


قانون رقم ؟؟ لسسمنة ه/اة 
لداملة زعا الملكة العربة السكودية و3033 اللعرارق والآثازات الكتترية اعد ماله 


نحن حابر الاحمد الجابر الصباح ثالب أمير الكويت وولى العهد 
بعد الاطلاع على الواد | و ١5و‏ ه51 من الدسكور 


وعلى القانون رقم 1؟ لسلئة ١91/9‏ نااوافقة على اتفاق 
. التعاون الاقتصادى والتربوى والاعلامى بن حكومة دولة البحرين 


وعلى القانون رقم ؟؟ لسئة 1910 بالموافقة على اتقاق 
التعاون الاقتصادى سن حكومة دولة الاإمارات العرسة اامنحده 
وحكومة دولة الكويت 


وعلى القانون رقم ١1‏ لسسنة 151/0 فى شان الوافقة على 
الإنفاق الاقتصادى بسن دولة الكويت واإملكة العربية السسعودية 

وافق مجلس الامة على القانون الآنى نصه ؛ وقد صدقنا 
عليه وأصدرناة ظ 


مادة أولى 


عامل رعا؛ | كل من المملكة العر به السءودية ودولسى 
اللحرين والامازات العربية المتحدة من الاشخاص الطبيعيين 
أو الأشخاص الاءتار بين العامة أو الخاصه او كوف جنيع 
امفاكياأه المالعسي فيها انناسا طون مخيكين بسبسية هذه 
الدول معاملة الكو نين فنا اشعاق: ا لتحارة والصناءة وتأسيس 
الى تاب النجار به والاشدر اك ف.ها جا مله أله والأعمال 
الحرة وتملك العقارات وذلك بشرط المعاملة بالمثل ٠‏ 


مادة ناسةه 


علي ون متتاسن الوزراء والوزراء ‏ كل فقيما يخصه ب 
تنفيذ هذا القانون » وبعمل به من :اريخ نشيره فى الجريلة 


٠ الرسمية‎ 


الى اتي الحويت 
جابر الأحمد الجابر الصباح . 


ضار فصر البي كّ 5 جماد الثادئن 5 هل 


أ 4 3 | 1 03 : "١‏ 1 0 لب 03 لي 1 95 ١‏ مر 


مهذكرة أابضاحصة 
لمشروع قانون بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتى المحرين والامارات العربية 
اللنحدة معاملة الكونتيين 


حرص الدستور الكوبتي فى مادته الاولى على ان ينص | الطبيعيين او الاشخاص الاعشازلة الثامة او الخامة التى يرن 

لى ان شعس الكوبت جزء من الامة العربية وذلك تريانا للحقيقة جميم اعضائها او المساهمين نيها من الاشخاص الطيمين 
ثاته والخالدة على مر التاريخ من أن الامه العرسة امه واحدة | المتتعين نحنسية هذه الدول معاملة الكرتين وذلك يسا 
سيها الوطن العربي الكبير ٠‏ تعلق بالتجارة والصناعة وتاسيس الشركات بجميم أنواغيا 
الا د شتر الك فيها وكد ره التفى اتصيعة عافة لك يرق حابية 

فق كانت ! ت مساقة ذاننا ى الما الحاضر ١‏ 5-55 . 
وقد كانت الكويت سباقه دايا فى الماضي والحاضر الى غلل جلهم قرو 2 النشال التجاري والسناس ايا كان تافر 

عم اؤاهر الوحدة الغ بة وساهيت كز طاقاتها زامكانا: ؛ 5 2000-0-67 
حر اواهر الود العربية وساعت ربكل اها واسطانياتها الذدى بحكمه وعلى سبيل المثال ى تطين احكام قرانين العدرة 
بع امجالات الى الرحة عدم الرسحة الى واكم ملدوين رقم ؟ لنة ١95١‏ والسجل التحارى رتم ١‏ لنهة .::.:ا 
كل مكان من ارجاء الوطن العر بي ١‏ فالا سداد ركم سرع لئنه 4هية١‏ بويد التحار به ل اج 


لسبنه "بي |. وتراشخيص المبمللات اندها تحار نه ركم «ع لته ١2-45‏ 


ا | ا سكانوى الستالعة دق انين مس عفان نل العم كات نايس > 
اللقظرات عقا امدق للتداون الامتسادى. تتاائرين | كنيد كخم ولشاونى لقعي لالس ساي 


لتى البحرين والامارات العربية المتحدة صدر بالموافقة عليهما 


رخم 9 لجنة,+ ١١‏ وقائون شبركات ووكلاء الثامين رمه ++ 


0 7 لسنة ١.51‏ وغيرها ٠.‏ 
الوتان رقمى اق ++ لينئة عبية؟ ٠.‏ 1 وغير 


, 5 5 (ْ ِ : ا د النة ا 3 ةق 2 لاك ديع لد أ 


0 : 1 عة اللو والنه ف الوه الس # مثا الكاض ين و 28> يعد 
معوديه ل الرياض لى /7/1١5‏ ه10 وتتخد فق شانه اجراءات سارسة شين العف والاجيال البدرة متلى التاقوف برقم 


8 به ينه أ ال 3 ف ص الاميتاك ف التا نه فى .ف 
صدنن عليه يد ٠‏ 6 ر مهنه الطب البشرى وطب الا 2 دن 1 
مع للئة ٠5هؤ‏ ىق كأن مراولة بينة الصيدلة والتاتون رم 
وقد اقيدقت شيكة الاتقائات فلم المحالاات امام رعانا 


عن هذه الدول للعشاركة فق المسل والتقفال الاقتصادئ 


ته +155 ق شان عزاوله سهنة نراقه الحابات 
اترسبيالآنات الأنكتبار وندسنا للقاعدة الاكتمادية نهنا وكدلك قضت هذه المادة بأن يعامل رغايا عدذه ال- 


إد بالخير والنفم على شعو بها ٠‏ معائلة الكو تين ل خصروض تلك الثارات. : 


وتحققا لهده الغادات التى استهدفتها هده الاتفاقات وقد تضفتت الفثرة الأخيرة مم المادة حكيا اساها مرعب 
ضعها موضه التطبيق الفعلى فقد اعد مشروع النانون المرافق 


ضى فىمادته الاولى بأن يعاملرعايا هذه الدول من الاشخاص 


حصو ص المحالااث النى وردت ف الم 


ني صدر القانون رقم ١6‏ لسنئة هلإا١ةا‏ بالموافقة على الانفاق الاقتصادى 


دوله الكويت والملكة المر بية العودبة 5 


فانون رقم ؟١‏ لسمنة. ١510/6‏ 
الموافقة على الاتفاق الاقتصادى بين دولة الكويت 


والمملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على المادتن, ا من المستون 


وافق محلس الامة على القانون الاتني نضه © وقد ضدقنا. 
عليه واصدرنأه 


محادة ازلى 


5 1 0 ان ل معو أ أن 50000 
26 على الاتفاق الاقتصيادق ف كر 32 الر نَاضَن 0 


4 صهر له 14 شر المو اش ٠‏ مارس يه هبابة ١‏ 31 00 


“اي ادع 


بار والبووت كول الملسحق نه:والاافقين ليذا العافين ٠+‏ 


قادة ثانية 


على رسن محلسن الوزراء والوززاء كقاكل>“كميا يخعيةه ‏ 
تذفيذ هذا القانون ؛ وبعفل به من تاريخ نشره فى الجريلهة 


الرسسة : 


- 


صماح السالم الصماح 


سر سر السيقاق 1 54 عكادي الأولى 18 ع 
حصو تصطفق ‏ ع ا 16م 


0 


في 


8 الشروع قانون قن سباق 
الموافقة على الإانفاق الهف 2.. ؤ 
يا على الاتفاق الاقتصادي بين دولة الكوين 


و المملكة العر برة السعودبة 

بد في توثيق عرى الاخوة لني تربط بين دولة الكوين 
العامة ١‏ 

ارا لصتاف يا يناع أمى تر بعد 

5 قور ف 


والمبلى نايك اندر اناك العون 


وحاون فى بين اللدي. , 


وايضا نظم الاتفان 5 : يسناو 2 اك 1ك سي 
ب وحمت 8" الجايدجع . .> 


ال : 6 بالرياض تاريخ "وها | الدولتين وأعفاها م .كافة الفوات و 1 الع ً 
حوقع عل اتما, اماي بين الدولين . 3" 5 رسو والضراي وكدل 
تعكن, مور المتعلقة ن ! 
وبعلبر هدا الاتفاق اللمئة إلا 5 يه كد ف اننا ١‏ 
ا ولى نحو وحدة اققتتصادية سل 8 شوو اوقا لي 
دن 1 1 : 9 3 ل : تلن #او م 35 ١‏ 
الك لذ ينين على اما كايا اسدى اندوقي ١‏ اليب لدة اق 
ف الآثاية والايتيقة در مشر كه مني منشلين للطزفين. اتاد 
كو أن 3 5 با خثمر قن اشسعائفلدن: ١ ١‏ 
(ْ عات ضارا التسض التسطواي | العسراك , 1 الل امسفى. شي[ 
34 صر والمساتل. القن كن سل 1 
- د د الي 000 عاق 2 


عقن تعدبم الذقم العا 5 ف زر 4 نل هه 
والعكارية بين التردر ا : ظ 


- الدوله الا كنا 7 
أ 
لنصية. ا موب ا كن رعاباقيا 


عا ا السام م ركوس الام وال م توظمها الدو ان او رعاباهما 7 
وكدك الح بالاتفاق وا ا ب 1 
رانو لا لم 5 50 


الاقتصادى الدى ب 


أ ! 5 .0 
و ل ع 3 لتب ال نين فد 3 


واكذنك ب ا ١‏ 
عن كرات" على 0 الأسدير اد والتصدير | المساريم الصسناية أ( قا زاأقة له / 5 1 
ين الدوتين و العام لحن مصيءعة محل ا 3 * اران م الساية+ مها والعتاى 
با فى كلا الدوكين اذا | د جا الى ري الكق لي و : 
و صمو 2 شر ٍّ 3 احتف 4 
سن 8 م سيا 


ال 
لا سيم انال مو أ 


اح ليا 


.9 سل 


وصوم. التصدير ارس الجر كيه والقراين ات ْ وعصحصث أن الاتفاق بحمن المحلجة ازواىة للد ول و حكن إن 
كذلك حَضش الاتا: ْ مدعف الجيات المعلية د أبدمه راقع عر ار 1 
ظ ا 9 ن ل سيق الغطون:, لجعي 5 عله ١‏ ستو 
و حيد 
7 سرادم الجبركية الالطاذجيت لذلك اعد مشروع الثاترن بالرافة اندر 3 


غات | 
م وقواتكي |القيييى 
“يي 220 17 , د . أ الماده 7 2 


سل ااه 


اتفاق اقتصادى 


المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 


سس سس سس سو سد 


3 2 1 1 - 3 7 بد / 3 ].. دا و 7 ب 1 نه 1 ا 1 4 
كن مكف يك املكة العر ل 4 ال نعو 3 4 8 وحكوفة ذاه ايت لوخسصمم المتتحات | يت ته ألم هيك تت 
8 1 أ | 7 ا 1 0 | هه 1025-2 1 00 5 
د امك ايحد و فيا إلى غمه الأكمادة ْ نلمنة و 5 تا 2 لمكم 3 المي وات | لخلسعية اك ١‏ :ا ١‏ ل ا يد 2 بد ص 0 كِ 
17 الاوسادوة منييا عاى أسسن عتينة كا فية ١ه‏ او سائرة الى اى فن اللدين ارسم تععدر 
الع 6م العم درا حناع] واانقا سردىئ ان ثرني ف 
ا ا ؟ِِ 3 أ 1 0 
5 5 3 1 


ولما كان البلدان الميقيفان ديه وسددة اقتصاديةه 


امادة الاو 5 


نلى قدم انار« دون تعريق 1 


١‏ ع والعمل ب 
٠‏ ممارسة النشاط الاقتصادي ف اطار ( البروتوكول ) 


المرمق + والخراعات العاف - حصي معام ساون تنو 
وى تنا اجزاءات اتتقال الرعاا بين اللدين ٠‏ بي اللي وتنظيم برد برو ل بذلك 
الادة الثانية ااذه الخامسةه 
يشحم الطركان المتعاقدان قيام مشاريم افيه الاقتصاد به يعمل الطرقان غلى متسيق لمعن اث الحد تاف نكست هه 
الشتركة بينهما وبين ماعنا فطلا البلدي #اوستعيد رؤوس | باتباع ما إلى 1 
اللانوال التى : برظميا احد الملدين المتعاقدين او زعاياه في البلد ىت قالغال بوعة الت ادا الح أيه يمدي 
الآخر او اا المستر كه بينهما يسن المزابا والافضايات واكفنوا فلات قو انم البعنة وخر ذلك ما تنطليه اعفان نصوم 


الأنواقق بالوطلية: 
المادة المالنك 


التي تم بها رؤوسن 


الزراعية ل ا 0 والثر 518 ا قار اننا 9 نمأ م<لى قي اذى اللدن او ستوردة من إنلك خر 

الكريتت المسدرة مَاسُة "ال المتلتكة التزبية السعوديه »وسح جاب السماح للسلطات الحسركيه فكلا اللدين + 

الكو تيدر هذه المنتجات المزضحة فى الجداول اللاحقة ٠‏ الاتقالات الجاهرة يتا تتتادل المتلزنات وتفسين اجرا؛ 
:]| العمل 

عت نسحم ادوله الكوبت»ب,استيراد المنئحاث الزراعيه 5-5 كو 55 1000 اي جنم ند 

والحيو انه والضتاعية والثروات الطبيعية ذا تالنشا السدو ةي / اسل على اقيق ا 


والمستو رذة داعي فن الكو نت و لسعم الميالكة ! 
التجعو ديه نصد بر هده النتجات ا قا لحداول 50 


ع 


0 ذعقى من 
اللناحاث الزراعية والعرورانة وال عاقة 58 
الكو نيه والستعو ديه المو ضحة فى الحداول لاحمة ٠‏ 


الاثماق على الحذاول المشار اليها فى المققرات 
البلدين ٠‏ 


ع نسم 
الثلاث الساقة ما بين العيات اتن ينها كل + 


حكم قن | الاتماق 1" مم هيا ل _ 1 لاد )0 # امس 
المنشاً المدلى والبد الزورلة المكلة مركائف الأجاع المحلييب 


يج أب وميا أن مسب قل 5 عة ‏ لسسهر باالاعقناء نت حت 
هد] الاتعاق معادة قم يصيل نه اف ل 1 0 التحاره 576 عه 
ف ونه ضيف التسبةاكللتاض اموجه : وإزارة. التجباية 
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والصضصتاغة قَْ المملكه العربة للع ل ده الف لللم السفع ديه 
الادة الرابعه 


ل | 
انه « ا صسفسهة تت 


الخد 


اتن الطرفان على اهسه تنظيم ادك 


م تادل سانات 010 ع0 الضابم الكهو انه سد 
ووسائط نقليها الى الباد الآخ سواء كانت غعدهاءخا 


قله المادة . 
الادة السادسه 
ب شعهيد الطرقان المتعاقدان بأعفاء مساو أت ع 
البضائم العودية أو الكو سه فار غةه أو فخيالة وما تسيشة 
بضائم وبائقيها وساوني. المارة (ترائزيت ) عبن أن 
من الطرفين الى بلد آخرامن كافة القيود والرصوم , 
ديسا كان نوعها لى الحية الحابة ليا * 


ا تعتى مساراف الشتحن لعوديه او الكوتَهة الى 
سر دنوق أو اكورتون والتاصفة الداعه رحن ادن 
وفك الآخر من كافة القيود والرسوم والضرائب مهما 
. او الحية الجابة لها وان تدخل فارغة او محماة حتى 
او التحمل » وان تضل ياحمالها الى ل 

ترود او اعاقه ٠‏ 
ات مض السسارات الخاضصة وسبار ات الر كاب العموميه 
ديه ة والكرته ؛ التاصدة بلد احد الطرفين المتعاقةدن من 
ره والرصوم والسرائب 4 انا كان نوعيا او الجيسة 
آلياا» ظ 

تى قمر اللشل بين المملكة الغر به التصرافة والكؤويت 
لارات التابمة لهما فقمل ٠‏ 
2 سد تلمح اللطات المختصة على الحدود » رخصه اقامه 
ر للشارات الشاحنة القاصدة احد اللدين ٠‏ 
٠‏ لا توثر احكام هذا الاتفاق على احكام اتفاق تنظيم 


خروج السيارات 52-0 المملكة الرية 


دنه وي براحي واللصطار يا اا سر 


مهد صفر عام ونا ثقر 
المادة السابعكه 
يح البواخر والقواري والسقن" المتلركه لآق سحن 
بن التعاقدين وي و أي 3 الوالي؟. البحريسه ع 


ل ع لك اك لجان بعر اسيل 


الىء والارغاد والمارات واى رضوم اخرى وذلك ق 
الكو نت والمبلكه العرببة السعودية ٠‏ 

المادة الشامنه 
١‏ نحظر المرور بالترائزيث للبضائم المننوع لهالا 
الطرفين المتعاقدين سموجحب اتظيقينا ام هة 
السس كيه فى اللدين المتعاقدين قرام بده 


انسل 3 


اراضى كل من 
أدل اللطات 


3 7 
ا 5 


30 ب ققدم قل من الطر فين المتعاقدين التسهيلات اللازمه 
اكنادة من المناطق الحرة ف 
+ تمفى البضائم المستوردة الإاسة ان ل 
اأراضى الطرف الآخر من رسوم الترانزدت مهما كان نوعيا 
ليه الجابية لها ٠‏ 


التحديد 
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ال هن( الاتفاق :+ وضمانا لتحمين 
عر لسواطية ند 


تطيق عدا الا ماق 


لبه اس مذ دم الاقتراحات الى 2 روات الى : تعصسسين وله 
العلا قاين | الاقتصادءة والتحار 3 بج الملدين 0 


ااا : 1 َ ا ا 1 
7 007 الحظر 1 للناث بعك بن دمحت 31 (/ 


الاتماق 


1 1 ف نيت ا 8 5 0 2 ؛. 9 | | 
د عي العم اللعدد عا والافم عض ري أنسق لشيس لب حي 
00 3 0 | 1 2 
ت#دميا اللحنهة اللستركة ؛ ثاقكة بهد التعد ين "علليها مخ حكر سى 


الطر فين ١‏ المتعافك, ان وانا فيك ميلد ثر ات ' نم حت 35 كع | لعش مر 8 
المادة الفانر هت 


و 1 0 1 
درمت ١‏ الملعدةةتة سحمية ل الك 
يدم التنصده اليد واععحةه ادن ين 


١5‏ الطر ف فين 


01 
_-- 2 1 35 
للها قليه ان 4 لكيه “رتغ من 
حدم كن قا 


م 8 55 | ا 
حعهم 2 ا 
3 تتسسعم بأخدة ا لمشهسة كَ يفك أنمعضشاء مح 0 ور ف 3 06 
١‏ ا سه 
يا 


6 9 55 م | 1 1 و 

ادل ونأ د التقيد سق . 2 دعسل 5 خلدة د ل حبة ‏ "يب 0 0 

5-6 ون كسم | فيد 9 وبدحخدد تأشنا ب السة ‏ الصمم | [ عم 2 فا 5-5 بحسر 
١ - 4 ١‏ 

احد الطر فين الفار و ف الآخر كثاية قبل مضي اث هسب كع أ هه 


القشاء المده از أفى أ عبرت المنة- الأسية ره 
ل تطين احكام ذا الاشافى حك اك سصسطاو انه 


ا اسية 
1 : ]| > اده 
التى 6 خلذل العمل يه لون ان 5-5 لتسخسة الحنو ن المساتة 


بها * شر عل ان 1 تحاوز ذلك ا مر عَافا من 
الملا لاود 

حرر فق الرناض 27171 1ه 

الموائق 11 م 


عن حقومة الملقة الغريية السغودية 


البرؤنوكول الملحق بالمادة الاؤلى 


ا بج اثياء 
! 


بحدد اللشاءك الاقتضادى الوراوة 5د فق الششره 
المادة الاولى فبما يلى  :‏ 
أب المشباريم الضتاعة العامة: والخامية 
5-7 المسار بم الزراعه العامة والخاعيهة ٠‏ 
ى ‏ المقاولات العامة والخاضصة 
ساسك ا وحم الاسهم بعك مو أقمه و[أره التخارد ف 9 
اللدين : 
قاد يي م أو له الميرن الحره مق ل الى أداء 
عن حكومة دولة الكويت 
عبد الرحمن سالم العتيفي 


عق حو مة امملكة الى يثك العوذدنةه 
7- ال لي 


١ 1١ 
#َ + |[ 
يد آل‎ 


د" - 
0-5 9 5 
مسي ا نشم - 
5 آي < أليد 


م 2 072 


» 


ادارة - الخارجية 
قرار وزارى رقم ( ١‏ 2) لعام ١5/8(‏ 
رشان السماح إواطنى دول مجلس التعاون 


«مزاولة النشاط الاقتصادى فى دوله الكويب 


ورس التحارة والصناعه . 


استنادا الى القاذون رقم 0 لسنة ١147‏ بالمو 
على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون 
لذول الغليج الس بية + وتنفيذ! لمقررات الدورة الثالت 
العجلس الاغلى لمبلس التماون الذي عقد فى دولة 
البحرين فى الفكيىة '. 1 رين 10 : 
كف تنقراو ما د : 


أولا : يسمح لو اطنى وول محسلسن التماون وهىئى 
دولة الآمارات السسربية الكددة ‏ دوالة اللفويقن ,+" العلدة 
اندر بيه التسودية , سلطنة عمان : دولة قطن بس اوالة 
النفاط الاقتصضادى فى المجالات الصناعية والرراعية 
والقروة الحيواثية والسمكية والمقاولات فى الكويت ٠‏ 


نيا : يحون أن عضشل نسية مشافة مواطنى دول 
مجلس الساون ك ‏ الشر عات التى لو مسو ان دولة 
الكريت لمزاولة الانشطة امد كردق > (لى ببيية 252 
من .رأس المال. ٠‏ 


تالثا : تعشئى من الرسحتدوخ الحيركية المتنتعتكات 
الشتاعية. والزراعية والحروانية التى نكون منقاها 
اجدىع دول مجلس" التساون ٠‏ على أن تكون مزودة 
بفناءة منشا شادرة عن الدولة المصدرء حسب التمو ذخ 
امو حد لدوله: معلس الععاون * 


رابعا : يبد!| 'تنفيك لسار اعتسيتانا 
١‏ ل 1 فاية - 
ع + مد وكبل الوزارة تتفيد ذلك + 
ورسر التحارة والصضناعة 


7 5 1 0 


النادين لاست ١‏ 


